
 م.2017،  السادس العدد الثاني والثلاثون،  المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 75 

 لنطاق التغطیة في الوثیقة الموحدة لتأمین المركبات تقییمٌ قانوني

 الإلزامي في ظلّ النظام السعودي 

 *أسید حسن الذنیبات

 ملخص 

انصب موضوع البحـث علـى تقیـیم مـدى قانونیـة نطـاق التغطیـة التأمینیـة الـوارد فـي هـذه الوثیقـة 
؛ ذلـك أنّ المضـمون العقـدي للوثیقـة قـد وديفـي النظـام السـعالموحدة للتأمین الإلزامي علـى المركبـات 

متعلــقٍ بشــخص ، ســواءً فــي صــورة اســتثناءٍ شخصــيٍّ مغطــاةً، وحــالاتٍ أخــرى مســتثناةً  احتــوى أخطــاراً 
، مخصصـین لتقیـیم كـل شـق مـن ، أو موضوعيٍّ متعلقٍ بنوعٍ معـیّنٍ مـن الأخطـارالمستفید من التأمین

بقنا ذلــك بمبحــث خــاص بماهیــة هــذه الوثیقــة مــن هــذین الشــقین مبحثــا مســتقلا فــي البحــث، وقــد اســت
 .الناحیة القانونیة

قــد تحكــم ولقــد عمــدنا إلــى اســتنباط قاعــدةٍ عامــةٍ مــن فحــوى النصــوص القانونیــة الناظمــة لهــذا الع
: أنّ كامــل المســؤولیة المدنیــة الناجمــة عــن الحــادث المــروري محــلّ تغطیــةٍ نطــاق هــذه التغطیــة مفادهــا

، أما السائق على رخصة قیادةٍ مناسبةٍ  وجود وثیقة تأمین ابتداءً، أو عدم حصولتأمینیّةٍ، ماخلا عدم 
ما عدا ذلك فلقد كان محلّ تغطیةٍ تأمینیّةٍ بموجب النصوص القانونیـة هـذه، ولـو أنّهـا فـي الوقـت ذاتـه 

، لـهقد فتحت للمؤمن باب الرجوع على المؤمن له على مصراعیه إذا ما اتفـق علـى ذلـك مـع المـؤمن 
النتیجــة فإنــه وبإخضــاع الاســتثناءات الشخصــیة والموضــوعیة الــواردة فــي الوثیقــة لحكــم هــذه القاعــدة وب

 .ثبت لنا عدم قانونیة الكثیر منهاالمستنبطة من فحوى النصوص الآمرة فقد 
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Legal evaluation to the scope of coverage in the consolidated policy for 
compulsory vehicle insurance in the Saudi Law 

Osaid Hasan Dnibat 
Abstract 

This paper aims to evaluate the legality of the scope of insurance cover 
in consolidated policy for compulsory vehicle insurance within the Saudi 
law. 

As far as dangers are concerned, some are covered in the insurance 
policy and others are exempt either due to personal exemption or due to the 
nature of the danger. Each type of danger will be dealt within a separate 
section. 

Upon consulting the relevant law, one can say that: all dangers are to be 
subject to insurance coverage in cases of a traffic accident; except in two 
cases; first, if there is no valid insurance policy at all and; second; if the 
driver does not have a driving license. 

Having said so, this has allowed the insurer to seek reimbursement from 
the insured party if they have agreed on this in the insurance contract; which 
seems to raise some illegality. 
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 :مقدمة

أدرك المنظّم السعودي أهمیّة وجود تأمینٍ عمّا ینجم عن استعمال المركبـة مـن مسـؤولیّة مدنیـة، 
لـذلك فقــد فــرض إلزامیــة اكتتــاب هــذا العقــد_ متــأخراً زمنیــاً عــن معظــم دول العــالم تقریبــاً بمــا فــي ذلــك 

القیـادة، ولقـد على كل صاحب مركبة بعد أن كان قد فرضـه علـى حامـل رخصـة  -المحیط الإقلیمي 
كـان مـن مقتضـیات هــذا الإلـزام توحیـد نمـاذج العقــود التـي تطرحهـا شـركات التــّأمین فـي نمـوذجٍ واحــدٍ 
معتمــدٍ أطلــق علیــه الوثیقــة الموحــدة للتــأمین الإلزامــي علــى المركبــات، مثّلــت بالنتیجــة صــیغة العقــد 

لمملكــة مؤسســة وشــكله مــن جانــب، ومضــمونه الموضــوعي مــن جانــب آخــر، وتولــت إصــدارها فــي ا
 النقد العربي السعودي صاحبة الولایة على تنظیم ورقابة سوق التّأمین.

ورغم أنّ التشریع السعودي عموماً لازال یفتقر إلى تشریعٍ مستقلٍ بهذا النوع من التّأمین، إلا أنّه 
ومع ذلـك قـد تضـمن نصوصـاً متفرقـة نظمـت جوانـب موضـوعیة مهمـة فـي هـذا العقـد، ولمـا كنـا إزاء 
نصـــوص قانونیـــة ملزمـــة فـــإنّ هـــذا البحـــث قـــد جـــاء لیجیـــب عـــن تســـاؤل مفـــاده: مـــدى توافـــق الوثیقـــة 

 الموحدة مع تلك النصوص في مجال مهم ألا وهو نطاق تغطیة هذه الوثیقة .

فــي مجــال " اصــطلاحٌ قــانونيٌّ یخــتص بــه مجــال التّــأمین ونعنــي بــه تحدیــدا واصــطلاح "التغطیــة
مدفوع تعویضه مـن شـركة التـّأمین، ونطـاق هـذه التغطیـة ذو شـقین : : التأمین الأضرار محل البحث

موضوعيٌّ محلّه الخطر ذاته بعیداً عن شخص المضرور، وشخصيٌّ یهتم بشخص المضـرور بعیـداً 
عن الخطر ذاته، وقد أفردنا لبحث كل شقٍّ منهما مبحثاً مسـتقلاً وأفردنـا للتعـرف علـى ماهیّـة الوثیقـة 

 .ومصادر تنظیمها وتقییم ذلك آخر تناولنا فیه تكییف هذه الوثیقة قانوناً  الموحدة قبل ذلك مبحثاً 

ــة بحــث هــذا الموضــوع واضــحةً فــي حــال الوقــوف علــى تنــاقضٍ موضــوعيٍّ بــین مــا  وتبــدو أهمیّ
تنطـــق بـــه النصـــوص الناظمـــة لهـــذا النـــوع مـــن التّـــأمین مـــن حقـــوق للمـــؤمّن لـــه فـــي المغطـــى تأمینیـــاً 

تغطیــه أو تســتبعده الوثیقــة مــن ذلــك؛ فعنــدما یكــون خطــر مــا مغطــىً  موضــوعیاً وشخصــیاً وبــین مــا
تأمینیاً بنصٍ قانونيٍّ آمرٍ ومستبعدٍ من التغطیة فـي الوثیقـة الموحـدة فـإنّ ذلـك جـدیر للفـت النظـر فـي 

 بحثٍ علميٍّ مختصٍ. 

وسینتهج الباحث في صدد إعداد هذا البحـث مـنهج البحـث الاسـتقرائي للوصـول إلـى النصـوص 
فرقـة فــي تشــریعات مختلفــة، ومـنهج البحــث التحلیلــي بنحــو أكثــر تركیـزاً للوصــول إلــى منحــى تلــك المت
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النصــوص ومضــمونها المقصــود وفحــوى بنــود الاســتبعاد فــي الوثیقــة الموحــدة؛ للوقــوف علــى النطــاق 
 .نصوص والنطاق المرسوم في الوثیقةالذي توفره ال

لمختصة بالمضـمون العقـدي للتـأمین عمومـاً وفـي ولقد كانت الندرة الشدیدة في البحوث الفقهیة ا
تأمین المركبات على وجـه الخصـوص فـي ظـل النظـام السـعودي العـائق الأبـرز أمـام الباحـث، فكـان 

ـــ ـــى نفســـه كثیـــرا فـــي تفســـیر النصـــوص القانونی ـــى الباحـــث أن یعتمـــد عل ة والبنـــود الاتفاقیـــة محـــل عل
 .الدراسة

 ة مباحث على النحو التالي : وعلى ضوء ما تقدم فسنقسم هذا البحث لثلاث

 المبحث الأوّل: ماهیة الوثیقة الموحدة

 الشخصیّة من الوثیقة الموحدة ةالمبحث الثاني: نطاق الاستفاد

 :  تقییم الاستثناءات الموضوعیّة في الوثیقة الموحدةالمبحث الثالث

 ماهیة الوثیقة الموحدة: المبحث الأوّل

لموحدة في إطار تقییم فحواها الموضوعي استنادا للنصوص تتأتى أهمیة بحث ماهیّة الوثیقة ا
درتها على القانونیة الناظمة لهذا النوع من التأمین في الوقوف على قوتها الملزمة الذاتیة ومدى ق

ونیة، أو مدى ثبوت ، وبالنتیجة مدى اعتبارها في عداد النصوص القانمخالفة النصوص النافذة
 . نایة الباحث في إطار هذا العنوانساؤلات محل ع، ستكون هذه التصفتها العقدیة

ســـنتناول تحـــت هــــذا العنـــوان ثلاثـــة مطالــــب نخصـــص الأوّل لبحـــث التكییــــف القـــانوني للوثیقــــة 
الموحدة، ونخصص الثاني لبحث المصادر القانونیة للوثیقة الموحدة في حین نخصـص الثالـث منهـا 

 ذلك على النحو الآتي:الموحدة و  لبحث تقییمٍ عامٍ لمصادر تنظیم الوثیقة

 التكییف القانوني للوثیقة الموحدة: المطلب الأوّل

تمثــّل وثیقــة التّــأمین الإلزامــي مــن المســؤولیّة المدنیــة مــن حــوادث المركبــات فــي المملكــة العربیــة 
الســعودیة أنمــوذج العقــد الــذي تبرمــه شــركات التّــأمین العاملــة فــي المملكــة مــع المــؤمّن لهــم أصــحاب 

 . لأنموذج ذاته لغایات هذا التعاقدلآلیة، وبالاستقراء وجدنا أن جمیع هذه الشركات تعتمد االمركبات ا
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ولعل مما یفرض في هذا المقام من تساؤل: مـا هـو مصـدر التـزام تلـك الشـركات بتلـك الوثیقـة ؟ 
ةٍ إن الوثیقة الموحدة بصیغتها الحالیة قد صدرت بقرار محـافظ مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي كوثیقـ

نموذجیّــةٍ لهــذا النــوع مــن التــّأمین، وعلــى هــذا النحــو ألزمــت الشــركات باعتمادهــا، وتســتند صــلاحیات 
مؤسسة النقد العربي السعودي في إصدار هذه الوثیقة للمادة الثامنة من نظام مراقبة شركات التّأمین 

فیها بهذا الصدد ما تي جاء هـ، وال 2/6/1424بتاریخ  32التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
تختص مؤسسة النقد العربـي السـعودي فیمـا یتعلـق بتطبیـق هـذا القـانون بمـا یـأتي ....ج: إقـرار یلي "

ــأمین ووضــع الحــد الأدنــى لمبــالغ تــأمین تغطیــة المســؤولیات  صــیغ نمــاذج وثــائق التـّـأمین وإعــادة التّ
ك"، وعلى ذلك فإصدار هذه الوثیقة المدنیة تجاه الغیر مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذل

 .في النظام قد استند إلى نصٍ 

ویجدر التساؤل كذلك في هذا الصدد: هل أنّ ما ورد في هذه الوثیقـة یمثـل نصوصـاً قانونیـةً لا 
یمكن مخالفتها، ویسري علیها القواعـد الناظمـة للعلاقـة بـین النصـوص القانونیـة، كمـا هـو الحـال فـي 

م واللاحق مقدم على السابق، أم أنّ ما ورد فیها لیس إلا قراراً إداریاً لا یرقى قاعدة الخاص یقید العا
بـــأيّ حـــالٍ لمســـتوى الـــنص القـــانون، وینبنـــي علـــى ذلـــك نتـــائج قانونیـــةٍ مهمّـــةٍ أبرزهـــا إمكانیـــة مخالفـــة 

عــدم جــواز النصــوص الناظمــة لنطــاق التغطیــة التأمینیّــة مــن عدمــه وبالتــالي بطــلان البنــود فــي حــال 
 .خالفةالم

وكون الوثیقة الموحدة إنّما تمثل بالنتیجة قراراً إداریاً فإنّ ذلك لا یلغـي كونهـا اتفاقـاً تعاقـدیاً یسـري 
علیها ما یسري على العقود في تفسیر ما أشكل وغمض مـن بنودهـا، وكـذا بتطبیـق مـا یتصـل بعیـوب 

 الرضا والإرادة وغیر ذلك من الأحكام القانونیة الناظمة للعقد.

ى على ما تقدم أنّ المضمون العقدي للوثیقـة الموحـدة للتـأمین الإلزامـي لا یتصـل بنصـوص ویبن
قانونیة آمرة أو حتى مكلة وإنّما تستند هذه الوثیقة في وجودها إلى مجرد تفویضٍ قانونيٍّ لجهـةٍ إداریـةٍ 

زمــة باعتبارهــا بإصــدار هــذه الوثیقــة ولا یصــل هــذا التفــویض باعتقــادي لمســتوى اللــوائح التفویضــیة المل
 .متشریعاً أدنى مرتبةً من النظا

فهذا التفویض لا یعني تخویلاً بتنظیم مضمون عقديٍّ مخالفٍ للنصوص القانونیة النافـذة، وإنّمـا 
هو تفویض بصلاحیة إداریة بحتة موضوعها صیاغة مضمونٍ عقديٍّ مناسبٍ لا یخـالف بالنتیجـة أيّ 

 .ذلك من باب أولىتشریعٍ نافذٍ و 
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بجــدر طرحــه فــي هــذا الصــدد: مــاذا لــو خالفــت شــركات التــّأمین أنمــوذج هــذه الوثیقــة، هــل وممــا 
العقد المبرم والمختلف عن هذه الوثیقة صحیحٌ قانونیاً أم أنّ النافذ بین المؤمّن والمؤمّن له عند النزاع 

 . ة للجمیع؟بنود الوثیقة الموحدة حتى وإن جرى مخالفتها باعتبارها ملزم

دم استناد المضمون العقدي للوثیقـة الموحـدة لنصـوصٍ آمـرةٍ فـي مجموعـة لـن یجعـل أعتقد أنّ ع
بالإمكــان حلــول الوثیقــة الموحــدة محــلّ الوثیقــة المخالفــة فــي حــال النــزاع، وإنّمــا ســیكون لبنــود الوثیقــة 

ن، مـع المخالفة فیما بین الطـرفین الأوّلویـة فـي التطبیـق باعتبارهـا العقـد الصـحیح النافـذ بـین المتعاقـدی
أنّ شركة التّأمین والحالة هذه ستكون في مواجهة جزاءاتٍ تأدیبیّةٍ توقعها مؤسسة النقد السـعودي وفـق 

 النظام الناقد.

 المصادر القانونیة الناظمة للوثیقة الموحدة: المطلب الثاني

كانـــت  : أیّـــة تشــریعاتٍ قانونیّـــةٍ مهمــافــي هـــذا المقــامنعنــي بالمصــادر القانونیـــة للوثیقــة الموحـــدة 
مرتبتهــا فــي القــوة ســاهمت فــي وجــود هــذه الوثیقــة أو فــي تنظــیم مضــمونها مــن قریــبٍ أو بعیــدٍ، بمعنــىً 

 آخر أیّة تشریعاتٍ تولّت تنظیم التّأمین الإلزامي على المركبات في أيّ شأنٍ من شؤونه.

ــأمین قــد تفرقــت ع ءوبالاســتقرا لــى عــدة نجــد أنّ النصــوص القانونیــة الناظمــة لهــذا النــوع مــن التّ
  على النحو الآتي:تشریعات تفاوتت مراتبها في القوة نجمل ذكرها على 

  هـ،13/8/1422بتاریخ  222أولاً: قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 

حیث فرض هذا القرار في فقرته الأوّلى على كل سیارة أجنبیة تدخل المملكة تأمیناً إلزامیـاً  مـن 
ببه مـن حـوادث داخـل المملكـة، وكـذا فـرض فـي فقرتـه الثالثـة علـى المسؤولیّة المدنیة الناجمـة عمّـا تسـ

 ,Saif)كـــل صـــاحب رخصـــة قیـــادة أن یـــؤمن علـــى أیـــة مســـؤولیّة تـــنجم عـــن اســـتعماله أیـــة مركبـــة

1426AH) . 

وبهذا القرار فقد بدأ التّأمین الإلزامي من المسـؤولیّة المدنیـة الناجمـة عـن حـوادث المركبـات یـرى 
ومــن جهــة أخــرى  (Ismail, 2007)جــدلٍ كبیــرٍ بــین حلــه وحرامــه مــن جهــةالنــور فــي المملكــة وســط 

ولكـنّ الجـدل علـى  (Saif, 1424AH)أیهما أنسب أن یفرض علـى رخـص القیـادة أم علـى المركبـة ؟
 الذي سیرد ذكره لاحقا . 85/ 2هذه الأخیرة حسم لاحقاً بصدور نظام المرور الجدید رقم 
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لــو أنّ بعـــض أحكامــه قـــد عــدلت عنـــدما اســتعاض المـــنظّم ولا زال هــذا القـــرار ســاري المفعـــول و 
الســعودي فــرض التــّأمین الإلزامــي علــى المركبــة بالتّــأمین علــى رخــص القیــادة؛ لــذلك مــا زالــت الوثیقــة 
ــأمین تحــرص فــي دیباجتهــا علــى ذكــر هــذا القــرار باعتبــاره أحــد مصــادرها  الموحــدة لهــذا النــوع مــن التّ

 القانونیة .

ــــــاً  ــــــةثانی ــــــاوني الصــــــادر بالمرســــــوم ال : نظــــــام مراقب ــــــأمین التع ــــــم م/شــــــركات التّ  32ملكــــــي رق
 .هـ2/6/1424بتاریخ

ولقد كان لصدور هذا النظام أثره الكبیر على تنظم قطاع التّأمین في المملكة بشكل عام والـذي  
افتقــر قبــل صــدور هــذا النظــام  للتنظــیم الإداري والمــالي والقــانوني المطلــوب، و ینصــب موضــوع هــذا 

أساساً على تنظیم رقابة الدولة على هیئات التّأمین العاملة في المملكـة، ولقـد أنیطـت مسـؤولیّة  النظام
تولي هذه الرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي التي بدورها ضمّت إدارة خاصـة بمراقبـة التـّأمین فـي 

 تقسیمها الإداري الداخلي .

لتأمین المركبات الإلزامي إلا أنّـه تـرك كبیـر ورغم أن هذا النظام  لم ینظم أيّ جانبٍ موضوعيٍّ 
الأثــر علــى هــذا النــوع مــن التّــأمین؛ فلقــد كــان مصــدراً أساســیاً للوثیقــة الموحــدة للتــأمین الإلزامــي علــى 
المركبــات فــي المملكــة ولقــد حرصــت هــذه الوثیقــة علــى ذكــر ذلــك فــي دیباجتهــا؛ حیــث جــاء فیهــا بهــذا 

ــأمین التعــاوني الخصــوص مــا نصّــه " تــم إصــدار هــذه الوث یقــة اســتنادا علــى نظــام مراقبــة شــركات التّ
 ......"   1424/ 2/6بتاریخ  32الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م /

وكما تقدم فقد كانت المادة الثامنة من هذا النظام أساساً قانونیاً واضحاً لصلاحیة مؤسسة النقد 
 العربي السعودي في إصدار الوثیقة الموحدة .

ئحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التّأمین التعاوني الصـادرة بموجـب قـرار وزیـر الداخلیـة اللا  ثالثا:
 هـ . 1/3/1425بتاریخ  1/596رقم 

لقــد حرصــت الوثیقــة الموحــدة للتــأمین الإلزامــي فــي المملكــة علــى ذكــر اللائحــة التنفیذیــة لنظــام 
لتـي تسـتند إلــى هـذه الوثیقــة، وباسـتقراء مــا مراقبـة شـركات التــّأمین التعـاوني كأحــد المصـادر القانونیــة ا

ورد فــي هــذه اللائحــة مــن نصــوص نجــد أنّ هــدفها العــام رســم خطــوطٍ عریضــةٍ لعمــل شــركات التــّأمین 
وتعاملهــا مــع المــؤمّن لهــم، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه لــم تتطــرق لتنظــیم التّــأمین الإلزامــي علــى المركبــات 
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یة مهمة بالنسبة للتأمین الإلزامي منها على سبیل المثال موضوعیاً، وإن حوت هذه اللائحة مواد قانون
ـــت وضـــع ضـــوابط تحدیـــد الشـــركة لأســـعار  ) مـــن هـــذه اللائحـــة ،46مـــا جـــاء فـــي المـــادة ( والتـــي تولّ

) مــن هــذه اللائحــة والتــي تولّــت بــدورها التأكیــد علــى ضــرورة 51الاكتتــاب فــي التّــأمین، وكــذا المــادة (
 النموذجیة الموحدة والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.التزام شركة التّأمین بالوثائق 

 هـ.26/10/1428بتاریخ 85: نظام المرور الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/رابعاً 
(Saudi Interior Ministry: ND) 

لعل مما یجدر ذكره ابتداءً أن إلزامیة التـّأمین فـي صـیغتها الحالیـة بمعنـى التـّأمین علـى المركبـة 
رخصـــة القیـــادة إنّمـــا یســـتند أساســـاً لنظـــام المـــرور الجدیـــد، ورغـــم ذلـــك تجنبـــت اللائحـــة الموحـــدة دون 

للتــأمین الإلزامــي علــى المركبــات ذكــر نظــام المــرور كأحــد المصــادر القانونیــة التــي تســتند إلیهــا هــذه 
 اللائحة موضوعیاً وشكلیاً. 

/ج من 8الإلزامي قد ذكر في المادة وباستقراء النصوص الواردة في هذا النظام نجد أن التّأمین 
یلزم كل قائد مركبة یحمل رخصة قیادة سـاریة المفعـول ویقـود : "هذا النظام، والتي نصّت بدورها على

 ".وفق ما تحدده اللائحة سیارته داخل المملكة بالتّأمین

خلـط لـه مـا ولعل قراءة هذا النص بمعزلٍ عمّا ورد في اللائحـة التنفیذیـة لهـذا النظـام یوقعنـا فـي 
ــأمین لا زال متعلقــاً بقائــد المركبــة الــذي یحمــل  یبــرره؛ إذ یفهــم مــن هــذا الــنص أن الإلــزام القــانوني بالتّ

ممـا یثیـره هـذا الـنص مـن لـبس رخصة قیادة، ولیس بالمركبة وما ینجم عن اسـتعمالها مـن مسـؤولیّة، و 
د علــى قائــدها والــذي قــد یكــون هــو أن الإلــزام القــانوني لــم یــرد علــى صــاحب المركبــة وإنّمــا ور  كــذلك:

مجرد عامل لدى صاحب المركبة، وهو أمر غیر مقصود بحرفیته، ولیس من سبب لذلك سـوى رداءة 
 یلـزم كـل صـاحب مركبـة أن یـؤمن مـن المسـؤولیّة" :ونیة، إذ كان یكتفى أن یقـول الـنصالصیاغة القان

 . المدنیة الناجمة عن استعمالها"

 7019نظــــــام  المــــــرور الصــــــادر بقــــــرار وزیــــــر الداخلیــــــة رقــــــم : اللائحــــــة التنفیذیــــــة لخامســــــاً 
  .هـ3/7/1429بتاریخ

(Saudi Interior Ministry: ND) 
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لعل هذه اللائحة أحـدث التشـریعات الناظمـة لتـأمین المسـؤولیّة الإلزامـي عـن حـوادث المركبـات، 
ارة لهـــا؛ إذ /ج مــن نظــام المـــرور ســالف الإشــ8ومــن خلالهــا یــزول الإبهـــام الــذي حــاق بـــنص المــادة 

لا یجوز تسجیل أي مركبة أو تجدید رخصة سیرها ما لم من هذه اللائحة على: " 8/11المادة  نصّت
"، ولقـد توالـت الفقـرات مـن قبـل شــــــــــركات التـّأمین المعتمـدة لـــــــــــیكن مؤمّناً علیها ضـد الغیـر علـى الأق

ركبـات الإلزامـي، ولعـلّ هـذه الفقـرات الأكثـر من هذه المادة بمعالجة موضوعیة لتأمین الم 18-11من 
ـــأمین الإلزامـــي علـــى المركبـــات موضـــوعیا، ولـــو أنهـــا لـــم تكـــن شـــاملة فـــي تنظیمهـــا للتـــأمین  تعلقـــاً بالتّ
الإلزامي من جهة، ومن جهة أخرى لم تأخذ بعض نصوصها طریقها إلى التطبیق والتفعیل كما سـیرد 

 لاحقاً.
 

 تنظیم الوثیقة الموحدة تقییم عام لمصادر: المطلب الثالث

یلاحظ ابتداءً أنّ النظام السعودي عموماً یفتقر إلى تشریع موحد مستقل یعـالج التـّأمین الإلزامـي 
وإنّمــا اقتصــرت المعالجــة القانونیــة لهــذا النــوع مــن التّــأمین علــى  (Saif, 1426AH)علــى المركبــات

ظـــیم القـــانوني لتـــأمین المركبـــات نصـــوص متفرقـــة وردت فـــي تشـــریعات مختلفـــة، وكـــذا یلاحـــظ أنّ التن
الإلزامي على وضعه الحالي قد أغفل تنظیم مسائل جوهریة فـي هـذا النـوع مـن التـّأمین، ویكـون بـذلك 

: قیمـــة القســـط التــّـأمیني، ونطـــاق التزامـــات كأصـــل عـــام، وعلـــى رأس هـــذه المســـائل قـــد تركهـــا للاتفـــاق
ات الخاصة بالتّأمین، وهي جزاءات قاسیة وحقوق الطرفین، وكذا مدى سلطة المؤمّن في إیقاع الجزاء

 .(Sorour, 1975)تعتبر خروجاً على القواعد العامة في المسؤولیّة  العقدیة

وكـذا یلاحـظ أیضـاً حداثـة التـّأمین الإلزامـي زمانیـاً فـي ظـل النظـام السـعودي مقارنـة بالتشــریعات 
ك إلـى الجـدل الفقهـي ، ولعـلّ مـردّ ذلـ (Saudi Arabian Monetary Agency, 2009)الدولیـة

هـــ،  1417الحــاد فــي حــلّ التــّأمین عمومــاً أو حرمتــه؛ فــالفتوى الصــادرة عــن هیئــة كبــار العلمــاء  ســنة 
هـ بتحریم التّأمین التجاري بكافة أشكاله، وفي المقابل إباحة التـّأمین التعـاوني،  1397ومن قبلها سنة 

 . (Ismail, 2007)الناس ومواقفهم كانت حاضرة في الأذهان ولها كبیر الأثر في تشكیل وعي

ة الـذكر، فإنّـه یجـدر بنـا وتعقیباً على ذكر المصادر القانونیة الناظمة لهذا النـوع مـن التـّأمین آنفـ
: هل أن خلو النظام القانوني السعودي من تشـریع مسـتقل یعـالج تـأمین المركبـات یمثـل نقطـة التساؤل
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د حریــة الأطـراف فـي تحدیـد مضـمونها العقـدي ویســري سـلبیة ینبغـي تـداركها، أم أنّ الأصـل فـي العقـو 
 ذلك على تأمین المركبات في هذا الصدد ؟.

یمكن أن نسلّم بسریان القاعدة القانونیة العامة آنفة الـذكر علـى هـذا العقـد إذا مـا تـرك للأطـراف 
یات هـذا فـإنّ مـن مقتضـ -وحسناً فعل فـي ذلـك -حریة إبرامه من عدمه، أما وقد فرض إبرامه إلزامیاً 

الإلـــزام القـــانوني المنطقیـــة أن یتـــولى المـــنظّم تنظـــیم هـــذا العقـــد علـــى نحـــو لا یســـتأثر المـــؤمّن بمزایـــاه 
ویجحف بحقوق المؤمّن لهم، ومن جانـبٍ أخـر حتـى لا تتهافـت شـركات التـّأمین للحصـول علـى أكبـر 

نطـاق التغطیـة؛ فیـؤثّر قدرٍ من المتعاقدین معها، فتعرض خدماتٍ مبالغٍ فیها من حیث سعر التّأمین و 
 .عدم قدرتها على سداد التزاماتها ذلك على مركزها وتكون أمام  خطر حقیقي في

ثــم إن هــذه المقتضـــیات المنطقیــة تســـتوجب قیــام العدالــة فـــي هــذا التنظـــیم؛ إذ لا یعقــل أن یلـــزم 
یقـــة نطاقـــه الشـــخص بـــإبرام هـــذا العقـــد ثـــم یتـــرك لمحتـــرفین أقویـــاء لیبـــرم معهـــم عقـــداً لا یعلـــم فـــي الحق

مـؤمّن فـي الغالـب بشـيء ومضمونه، وغیر قادر في الغالـب علـى تفسـیر اصـطلاحاته التـي یحیطهـا ال
 .من التعقید

انطلاقــا مــن ذلــك فاضــطلاع الدولــة فــي تنظــیم هــذا العقــد لــیس إلا مظهــراً مــن مظــاهر وظیفتهــا 
فـي حضـاريٌّ تنافسـت الـدول  الحمائیة تجاه مواطنیها، كما أنّ وجود تنظیمٍ دقیقٍ لهذا العقد لهو مظهرٌ 

 .إقراره وجودة مضمونه ولا زالت

وتكمــن دواعــي الحاجــة لتنظــیم قــانوني دقیــق لهــذا العقــد فــي ذلــك الضــعف الــذي یعتــري مركــز 
 ,Abdel-Al)المـــؤمّن لـــه فـــي عقـــد التــّـأمین عمومـــاً وعقـــد تـــأمین المركبـــات علـــى وجـــه الخصـــوص

 نوني واقتصادي، نتناولهما تباعا :، هذا الضعف الذي یعود لبعدین اثنین: قا(2007

ذا ویتمثل البعد القـانوني فـي هـذا الصـدد فـي غیـاب التـوازن العقـدي عـن هـ :أولاً: البعد القانوني
: أن نكــون أمــام التزامــاتٍ وحقــوقٍ عقدیــةٍ متقابلــةٍ لطرفیــه متعادلــةٍ نســبیاً العقــد، ونعنــي بــالتوازن العقــدي

 في أعبائها ومردودها .

ازن قـد كـان بفعــل تـأثیر مبـدأ ســلطان الإرادة فـي الواقـع القــانوني، كأحـد إفــرازات وغیـاب هـذا التــو 
المـذهب الفـردي الـذي یعلـي مـن شـأن الإرادة ویجعـل العدالــة فـي تركهـا ومـا تختـاره بحریـة، ومـا ترتــب 

،  (Gues, 1988) على هذا المبدأ من نتائج أهمها :مبدأ القوة الملزمة للعقد، ومبدأ نسبیة آثار العقـد
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ولقد أدّى أخذ هذا المبدأ وفق هذه المعطیات وما ترتب علیه من آثار قانونیة على إطلاقه إلـى نتـائج 
 ,Strikler)خطیرة تتلخص هذه النتائج في عنوان رئیس ألا وهـو اخـتلال التـوازن العقـدي بـین طرفیـه

ND) تطع  الإرادة أن ؛ ذلك أنه أمام الواقع العملي تهاوت بعض نظریات المذهب الفردي؛ إذ لـم تسـ
 .كات القویة والمحترفین المتمرسینتحقق لذاتها العدالة، فكان أن أذعنت في الغالب لإرادة الشر 

وفــي صــدد عقــد التّــأمین ظهــرت الوثــائق علــى درجــة عالیــة مــن الصــیاغة القانونیــة التــي تــوحي 
یها، وطلب من المؤمّن لـه للقارئ بالتعقید، وتولّى المؤمّن وحده إعدادها، ولم یسمح مناقشة لما جاء ف

التوقیـــع علیهـــا فقـــط، وضـــمنها شـــروطاً تعـــجّ بملامـــح الإجحـــاف واخـــتلال التـــوازن، وأحـــاط المـــؤمّن لـــه 
بجزاءات خاصـة قاسـیة مـا یكـاد یفلـت مـن أحـدها حتـى یقـع فـي الأخـر، واحـتفظ لنفسـه بمیـز لا مبـرر 

 ,Abdel Salam, 1998 & Jamiei, 1996)لهـا ولا تقابلهـا فـي حـق المـؤمّن لـه أي معـادل لهـا

2007). 

 

فرض النظام الاقتصادي الرأسمالي أدبیاته على معظم دول العالم، مع  :: البعد الاقتصاديثانیاً 
تفاوت بین الدول في هذا التعاطي بالذات بعـد تهـاوي النظـام الاقتصـادي الاشـتراكي فـي أواخـر القـرن 

الدولــة فـــي توجیــه النشـــاط الاقتصـــادي الماضــي، وقـــد كــان مـــن أدبیـــات هــذا النظـــام الحــد مـــن تـــدخل 
بوصـف هــذا التــدخل عائقــاً أمــام تطــور هــذا الاقتصـاد، والاستعاضــة عــن هــذا التــدخل بالاحتكــام لالیــة 
العــــرض والطلــــب بوصـــــفها قــــادرة بحــــد ذاتهـــــا علــــى تحقیـــــق العدالــــة للمنــــتج والمســـــتهلك علــــى  حـــــد 

 .(Jamiei, 1996)سواء

ــأمین أظهــر قــوى وتكــتلات اقتصــادیة وتطبیــق هــذه المعطیــات علــى أرض الواقــع فــ ي مجــال التّ
ضـخمة تجمعــت بـین أیــدیها رؤوس أمـوال كبیــرة، أهّلتهـا لتكــون فـي مركــز اقتصـادي مــتحكم، وظهــرت 
تبعـاً لـذلك ظـواهر اقتصـادیة تتصــل بأبعـاد اجتماعیـة مهمـة مـن أبرزهــا: الاحتكـار والجشـع الكبیـر فــي 

الاقتصــــادي المتغلــــب لهــــذه الشــــركات والتكــــتلات  محاولــــة تحقیــــق الأربــــاح، ولقــــد مكّــــن هــــذا المركــــز
الاقتصادیة من الانقلاب على نظریات المذهب الفردي الاقتصادي، فسعت هذه الشـركات إلـى فـرض 
شروطها على المستهلكین، واستعانت بخبراء أكفاء لتسویق خدماتهم علـى المسـتهلكین بأسـلوب مغـرٍ، 

ف الأخـر، وتحقـق اخـتلال تـوازن العقـد الـذي تناولنـاه وأحیانا مضلل، وأهدرت تبعاً لذلك مصـالح الطـر 
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ســابقا، ولــیس واقــع صــناعة التّــأمین علــى المســتوى الــدولي عمومــاً وعلــى مســتوى المملكــة علــى وجــه 
 .(Sorour, 1975)الخصوص ببعید عن هذا التطور

 

 

 الشخصیّة من الوثیقة الموحدة ةنطاق الاستفاد: المبحث الثاني

 ؛ أولهما موضوعي یتعلق بالأضراریفترض الوقوف على شقین التغطیة إن تعبیر نطاق
، فإلى بالمستفید قانونا من هذا التأمین، وثانیهما شخصي یتعلق المغطاة من حیث نوعها أو مسببها

أي مدى كانت الوثیقة الموحدة لتأمین المركبات الإلزامي في ظل النظام السعودي منسجمة 
التغطیة ألا وهي التغطیة الشخصیة، هذا ما سنحاول الإجابة ونصوص القانون في الشق الثاني من 

علیه في هذا المبحث والذي سنقسمه لمطلبین، نخصص الأوّل منهما لبحث القاعدة العامة في نطاق 
تغطیة الوثیقة الموحدة، ونتناول في الثاني تقییم الاستثناءات الشخصیّة في الوثیقة الموحدة، وذلك 

 :لى النحو الآتيع
 

 

 القاعدة العامة في التغطیة الشخصیّة في تأمین المركبات الإلزامي: مطلب الأوّلال

نحــاول فــي هــذا المطلــب ومــن خــلال دراســة تحلیلیّــة للنصــوص الناظمــة للتــأمین الإلزامــي علــى 
المركبــات فــي المملكــة صــیاغة قاعــدة عامــة لنطــاق التغطیــة عمومــاً، بمــا ینطبــق بالتأكیــد علــى نطــاق 

، وصـــیاغة مثـــل هـــذه القاعـــدة تقتضـــي الوقـــوف مـــن خـــلال هـــذه النصـــوص علـــى  التغطیـــة الشخصـــي
 .تثنى من أوجه الخطر محل التّأمینالمغطّى والمس

: فهــو إمــا أن نطــاق التغطیــة یتحقــق وفــق أســلوبین وممــا تجــدر معرفتــه ابتــداءً أن الاســتبعاد مــن
نص فـي الوثیقـة صـراحة علـى یكون مباشراً أو غیر مباشـر، ویكـون الاسـتبعاد مباشـراً فـي حـال ورد الـ

ـــة، أو اســـتبعاد اســـتفادة شـــخص معـــین مـــن هـــذه التغطیـــة، ویكـــون  اســـتبعاد خطـــر معـــین مـــن التغطی
الاســتبعاد غیــر مباشــر فــي حــال حــدّدت الوثیقــة الأخطــار محــل التغطیــة تحدیــداً دقیقــاً، ویكــون ذلــك 

تحقـق فإنّـه یكـون بوضع شروط للخطر المضمون؛ بحیث إن لم تنطبق هـذه الشـروط علـى الخطـر الم
 . (Sayed, 1996)والحالة هذه مستبعداً من التغطیة
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وباستقراء النصوص القانونیة الناظمة  لهذا النوع من التـّأمین یتبـین لنـا أن المـنظّم السـعودي قـد 
اختـــار أســـلوب الـــنص العـــام الـــذي یبســـط تغطیتـــه علـــى كامـــل أوجـــه الخطـــر موضـــوع العقـــد ألا وهـــو 

اجمة من استعمال المركبة محل التّأمین، ومن ثم بعد ذلك یـورد اسـتثناءاتٍ علـى المسؤولیّة المدنیة الن
یلتزم كل قائد مركبة یحمـل رخصـة من نظام المرور نصّت على ما یلي: " /ج8هذه التغطیة؛ فالمادة 

 "، وبـالرجوع لمـا وردبالتـّأمین وفـق مـا تحـدده اللائحـة قیادة ساریة المفعول ویقود سیارته داخل المملكة
 8دة تعلیقــا علــى نــص المــا) 15فــي اللائحــة التنفیذیــة لنظــام المــرور بهــذا الخصــوص نجــد أن الفقــرة (

تلتزم شركات التّأمین بنغطیة المسؤولیة المدنیة الكاملة الناشئة عن من نظام المرور قد نصّت على: "
إذا كـان سـائق المركبـة الوفاة أو الإصـابة البدنیـة أو الأضـرار المادیـة الناتجـة عـن الحـوادث المروریـة 

لدیــه وثیقــة تــأمین ســاریة المفعــول ویحمــل رخصــة قیــادة أو تصــریح یؤهلــه لقیــادة تلــك المركبــة، مهمــا 
في حالة مخالفته لعقد التـأمین" كانت الأسباب وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له بالطرق النظامیة 

لـیس للمـؤمّن_ ) بنصـها علـى "15فقـرة (دته ال) لتؤكد بعبارات أكثر صراحة ما أور 16ثم جاءت الفقرة(
أن یــدرج فــي وثیقــة التــأمین أيّ شــرطٍ یقلــل أو یحــول دون تغطیــة مســؤولیته المدنیــة  -شــركات التــأمین

 ."صابة البدنیة أو الأضرار المادیةالكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإ

عـن الحـادث  ر الناجمةوبتحلیل هذین النصیین یتبین لنا أنّ مسؤولیّة المؤمّن في تغطیة الأخطا
ـــة الأخطـــار  ـــة ولا مـــن حیـــث نوعی ـــدٌ مـــن حیـــث ســـقف هـــذه التغطی ـــرد علیهـــا تقیی ـــةٌ لا ی المـــروري كامل

جـــرى الالتـــزام  المضـــمونة ولا مـــن حیـــث أشـــخاص المضـــرورین المســـتفیدین مـــن هـــذه التغطیـــة، طالمـــا
 بالقیدین التالیین: 

  .ساریة المفعول: أن یكون لدى سائق المركبة وثیقة تأمین أولهمــــــا

 : أن یحمل سائق المركبة رخصة قیادة أو تصریحاً یؤهله قیادة تلك المركبة وثانیهما

وممــا یبــدو أن تعبیــر المــنظّم الســعودي فــي القیــد الأوّل وفــق مــا جــاء فــي الــنص تعــوزه الدقــة؛ 
بطــت فاشــتراط أن یكــون لــدى ســائق المركبــة وثیقــة تــأمین أمــرٌ یخــالف فحــوى بــاقي النصــوص التــي ر 

من نظـام المـرور  /ج8التّأمین بالمركبة ولیس بالسائق، وهو ذات النقد الذي أوردناه على نص المادة 
 .سالف الإشارة له

ولبیان مـدى مخالفـة البنـود الـواردة فـي الوثیقـة الموحـدة للنصـوص الناظمـة للتـأمین الإلزامـي مـن 
وثیقــة بعــد تحلیــلٍ قــانونيٍّ  لفحــوى عــدمها، فــإنّ علینــا أن نســقط حكــم هــذه النصــوص علــى بنــود تلــك ال
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تلك البنود، ولكن وقبل المضي في هذا المسعى فإنّ ممـا یجـدر الوقـوف عنـده ومعرفتـه لغایـات القـدرة 
علـــى تحدیـــد مـــدى المخالفــــة القانونیـــة لتلـــك البنــــود الاتفاقیـــة مـــن عدمـــه عنــــد إخضـــاعها لحكـــم تلــــك 

ث لا یمكــن الاتفــاق علــى خلافهــا، أم النصــوص هــو مــدى اتســام هــذه النصــوص بالصــفة الآمــرة، بحیــ
ــة التــي یمكــن للطــرفین الاتفــاق علــى خلافهــا، وبالتــالي یغــدو الحــدیث عــن  أنّهــا تتســم بالصــفة المكمل

 .في ظل ذلك غیر ذي معنى وذي جدوى مخالفات قانونیة

وفــي تحدیــد مــدى اتســام الــنص القــانوني عمومــاً بالصــفة الآمــرة مــن عدمــه، فــإنّ لــدینا معیــارین 
ن لـــذلك: أولهمـــا شـــكليٌّ یســـتند لعبـــارة الـــنص ذاتـــه فـــي دلالتهـــا علـــى حظـــر الاتفـــاق علـــى خـــلاف اثنـــی

 ,Alsiduh)حكمها، كما لو وردت عبارة لا یجوز أو یبطل أو یسري النص ولو اتفق على غیر ذلك

، وثــاني هــذین المعیــارین معیــار موضــوعي ینظــر فیــه لمــدى اتصــال حكــم الــنص بالمصــالح  (1965
المجتمــع مــن عدمــه، والتــي تمثــل بالنتیجــة مــا اصــطلح علیــه النظــام العــام ویســتوى أن  الأساســیة فــي

 .(Kira, 1974)تكون هذه المصالح سیاسیةً أو اقتصادیةً أو اجتماعیةً 

؟ أعتقـد أنّ الصـفة معیـارین علـى النصـوص  سـالفة الـذكرفإلى أيّ مدىً انطبق أيٌ من هذین ال
) سـالف 16معیارین معـاً؛ فالعبـارات التـي تصـدّرت بهـا الفقـرة ( الآمرة قد ثبتت لهذه النصوص وفق ال

لــیس للمــؤمّن"، یضــاف إلــى ذلــك أنّ لــة علــى هــذه الصــفة؛ إذ جــاء فیهــا "الإشــارة لنصــها قاطعــة الدلا
مقصد المنظّم من هذه النصوص ابتداءً إنّما هو حمایة المؤمّن لهم  والمضـرورین علـى حـدٍّ سـواء ولا 

 بنصـــــوص آمــــرة، وإلا لمــــا كانــــت حمایـــــة إذا ســــمح الاتفــــاق علــــى خـــــلاف تصــــلح الحمایــــة هــــذه إلا
مضمونها، ولما كانت تلك النصوص تستهدف بالنتیجة حمایة المستهلك التـّأمیني فـإنّ ذلـك باعتقـادي 
یتصل بالاعتبارات الأساسیة في المجتمع، والتي توخّى المنظّم حمایتها بالذات في ظل معرفتنا بحجم 

فــي اعتبــار هــذه  فقــي فــي المجتمــع، وبــذا یكــون المعیــار الموضــوعي قــد أدلــى بــدلوههــذا المســتهلك الأ
 .النصوص آمرة كذلك
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 تقییم الاستثناءات الشخصیّة في الوثیقة الموحدة: المطلب الثاني

 ثجــرّاء الحـــاد ننقصــد بالاســتثناءات الشخصـــیّة فــي هـــذا المقــام حرمــان طائفـــة مــن المضـــروری
 ستفادة من التغطیة التأمینیّة عبر استبعادهم صراحةً في الوثیقة.المروري من إمكانیة الا

 نولقد استثنت الوثیقة الموحدة للتأمین الإلزامي على المركبات في المملكة طائفة من المضروری
من إمكانیة الاستفادة من هذا التّأمین، وهم كل من: المؤمّن له شخصیاً وسائق المركبة المسؤول عن 

وقــع الســائق متــى مــا ، وكــذا عمّــال كــل مــن المــؤمّن لــه و المــؤمّن لــه، وأقــارب الســائق الحــادث، وأقــارب
 .الحادث أثناء العمل أو بسببه

وســنتناول هــذه الفئــات تباعــاً مبینــین مــن خــلال ذلــك مــدى قانونیّــة اســتبعادهم مــن هــذه التغطیــة، 
 : مطلب لثلاث فروع على النحو الآتيومقسّمین هذا ال

 

 ؤمّن له والسائقالم: الفرع الأوّل

نتناول تحت هذا العنوان بندین نعالج في الأوّل مفهوم كل من المؤمّن له والسـائق، ونتنـاول فـي 
 الثاني تقییم مدى استفادة المؤمّن له والسائق من التغطیة التأمینیّة، وذلك على النحو التالي:

 

 البند الأوّل: مفهوما المؤمّن له والسائق 

هذا الصدد بأنّه من یبرم عقد تـأمین المسـؤولیّة مـع المـؤمّن، عمّـا یقـع مـن یعرّف المؤمّن له في 
مسؤولیّة مدنیة نتیجة استعمال المركبة منه أو ممن أجیز له قیـادة المركبـة، والمـؤمّن لـه بهـذا المفهـوم 

، یتضـح مـن ذلـك أنـه لا یشـترط لكـي یكتســب  (Mansour, 2003)لا یعـدو أن یكـون مالـك المركبـة
الحادث حتى یطلق علیه  هذا الوصف أن یتولى قیادة المركبة المملوكة له أو المتسببة في المؤمّن له
 .مؤمّنا له

فــي حــین یتنــازع مفهــوم الســائق مــن الناحیــة النظریــة عــدة معــان علینــا أن نتعــرف علیهــا لتحدیــد 
ــأمین، فالســائق قــد یطلــق علــى الشــخص الــذي یحمــ ل المعنــى المقصــود فــي نطــاق هــذا النــوع مــن التّ

، وقـد یطلـق كـذلك علـى مـن یـتحكم  Bayeh, 1988)-(Alرخصة قیادة ویتولى بدوره قیـادة مركبـة مـا
بعجلة القیادة بالفعل سواء كان حاصلاً على رخصة قیادة أم لا ما دام  كـان یباشـر تلـك القیـادة وقـت 
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قاضى ، وقد یطلق تعبیر السائق على من یباشر وظیفة سائق ویت (Mansour, 2003)وقوع الحادث
أجراً على ذلك كسائق المنزل وسائق الشركة وهكذا، فأيّ هـذه المـدلولات ینصـرف لمفهـوم السـائق فـي 

 ؟.ین المركبات الإلزامي في المملكةظل النصوص الناظمة لتأم

كــل مــن یقــود مركبــة أو مــن نظــام المــرور الســائق بأنّــه: " ) مــن المــادة الثانیــة32عرّفــت الفقــرة (
"، ویتضـح مـن هــذا الـنص أنّـه لا یلـزم لإطـلاق مفهـوم السـائق علــى دراجـةً آلیـةً  دة أشـغالٍ عامـةٍ أومعـ

شخص ما أن یكون حاصلاً على رخصة قیادة، وإنّما یطلق اصطلاح السائق على الشخص متى مـا 
 .  رخصة قیادة إذ یسمى عندها سائقاً تولى بنفسه قیادة المركبة، حتى وإن كان غیر حائزٍ على 

م السـائق فـي ظـل نظـام المـرور إلا أنّ النصـوص الناظمـة للتـأمین الإلزامـي ولئن كان هذا مفهو 
علــى المركبـــات تتطلـــب حتــى تكـــون المســـؤولیّة المدنیــة الناجمـــة عـــن الحــادث المـــروري محـــل تغطیـــة 
تأمینیّــة أن یكــون هــذا الســائق حاصــلاً علــى رخصــة قیــادة للمركبــة، وإلا فلــن تكــون المســؤولیّة المدنیــة 

 .نیّةسببه من حوادث نتیجة استخدام المركبة محل تغطیة تأمیالناجمة عمّا ی

ویلاحـــظ فـــي هـــذا الصـــدد أن النصـــوص الناظمـــة للتـــأمین الإلزامـــي علـــى المركبـــات لـــم تتطلـــب 
صراحة لغایات تغطیة المسؤولیّة المدنیة الناجمة عن اسـتعمال السـائق للمركبـة أن یكـون هـذا السـائق 

 8/15له لها، وإنّما جاء الشرط بخصوص السائق في نص المـادة مجازاً من مالك المركبة في استعما
مـن اللائحـة التنفیذیـة لنظـام المـرور مفـاده أن یكـون لدیـه وثیقـة تـأمین سـاریة المفعـول ویحمـل رخصــة 

 .تصریحاً یؤهله قیادة تلك المركبةقیادة أو 

أن الأخـــذ  والحقیقـــة أن شـــرط حصـــول الســـائق علـــى وثیقـــة تـــأمین یثیـــر كثیـــرا مـــن اللـــبس؛ ذلـــك
بحرفیـــة الـــنص فـــي هـــذا الصـــدد یقودنـــا فـــي ظـــل إلزامیـــة التّـــأمین علـــى المركبـــة كمـــا هـــو مطبـــق إلـــى  
اقتصــار التغطیــة علــى المــؤمّن لــه متــى مــا كــان ســائقا لتلــك المركبــة، والحقیقــة أیضــا أن هــذا المعنــى 

لتفســـیر هـــذه  الحرفـــي لـــم یكـــن مقصـــوداً ولا تســـیر وفقـــه الأمـــور فـــي الواقـــع العملـــي، ولـــیس مـــن ســـبیل
الجزئیة من النص سوى بصرفها إلى أن المقصود من ذلك أن تكون هناك وثیقة تـأمین علـى المركبـة 

وفـق مـا یتفـق علیـه فـي هـذه من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون هذه الوثیقة شاملة لمسؤولیّة السائق 
 .الوثیقة
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محـل تغطیـة تأمینیّـة متـى مـا  ومن خلال الوثیقة الموحّدة نجد أن مسؤولیّة السائق المدنیة تكـون
كان السائق مجازاً من المؤمّن له لقیادة المركبة، وعلى ذلك فاشتراطٌ كهـذا فـي الوثیقـة باعتبارهـا عقـداً 

 یعبّر عن إرادة الطرفین یقع صحیحاً.

ولا بــد مــن الإشــارة فــي هــذا الشــأن إلــى أن الإجــازة المقصــودة فــي هــذا المقــام قــد تكــون صــریحة 
لشــفاهة، وقــد تكــون ضــمنیة كمــا هــو الحــال بفعــل مناولــة مفتــاح المركبــة بــدون التصــریح بالكتابــة أو ا

بالإذن، وبالنتیجة یعتبر مـن قبیـل الإجـازةً كـل تصـرفٍ دالٍ بوضـوح علـى انصـراف الإرادة نحـو إجـازة 
القیــادة، وعــبء إثبــات وجــود الإجــازة مــن عــدمها بــین شــركة التــّأمین والســائق یقــع علــى شــركة التــّأمین 

اعتقادي ذلك  أنها تدّعي خـلاف الظـاهر، ومـن المؤكـد أن قـول المـؤمّن لـه ذو أهمیّـة كبیـرة فـي هـذا ب
الصدد حول وجود الإجازة من عدمه، ومع ذلك فإنّه قابل لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات، كما لو 

 .محضر رسمي سرقة المركبة أو غصبهاكان المؤمّن له قد ادعى في 

ن له والسائق فإنّ عبء إثبات وجود الإجازة یقع على السائق فـي حـال أنكـر أما فیما بین المؤمّ 
 .ه أن یثبت ذلك بكافة طرق الإثباتالمؤمّن له وجودها، ول

 البند الثاني: تقییم مدى استفادة المؤمّن له والسائق من التغطیة التأمینیّة 

ـــأمین الإلزامـــي تناولنـــا فـــي البنـــد الأوّل مفهـــوم كـــل مـــن المـــؤمّن لـــه والســـائق، ومـــد ى تغطیـــة التّ
ــا فــي هــذا البنــد نتنــاول مــدى اســتفادتهما  لمســؤولیتیهما فــي حــال تحققتــا جــرّاء الحــادث المــروري، لكنن
الشخصیة من تلك التغطیة في حال أصیبوا بأیة أضرار جرّاء الحادث المروري، وتقییم موقف الوثیقة 

 .من التّأمین الناظمة لهذا النوع الموحدة في ضوء النصوص القانونیة

/أ مــن هــذه الوثیقــة علــى اســتثناء كــل مــن 1ولقــد نصّــت الوثیقــة الموحّــدة صــراحةً فــي البنــد رقــم 
المؤمّن لـه والسـائق مـن الاسـتفادة مـن أیّـة تغطیـة تأمینیّـة فـي حـال أصـیبوا بأیّـة أضـرار جسـدیة، ولقـد 

مـن اسـتثناءات الوثیقـة  2د بنـنصّت الوثیقة الموحدة كذلك على استثناء اسـتفادتهما مـن التغطیـة فـي ال
. الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمّن علیها أو الممتلكات 2لن تكون الشركة مسئولة عن ....بقولها: "

 .العائدة إلى كل من المؤمّن له أو السائق المجاز.... "

ن لـه وفي تقییم موقف الوثیقـة الموحّـدة هـذا علینـا التفریـق بـین فرضـین أولهمـا : أن یكـون المـؤمّ 
هــو ذاتــه الســائق المســئول عــن الحــادث؛ بمعنــى أنــه قــد تســبب بأضــرار لمركبتــه التــي یملكهــا بفعلــه 
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الشخصــي، وهنــا لا مجــال للحــدیث عــن قیــام المســؤولیّة المدنیــة ابتــداءً، وهــي موضــوع هــذا النــوع مــن 
علــى ذلــك فــلا التــّأمین، فــلا یمكــن قیــام مســؤولیّة الشــخص المدنیــة عــن إضــراره بأموالــه التــي یملكهــا، و 

مجال لقیام مسؤولیّة شركة التّأمین عن تلك الأضرار بالتبعیة، ویغدو على ضوء ذلك الاستثناء الوارد 
ئق فـي حـال كـان مسـؤولاً في الوثیقة الموحّدة قـانونيّ مـن هـذا الجانـب، وذات الأمـر ینطبـق علـى السـا

 .عن الحادث

المـؤمّن لـه) عـن الحـادث غیـر مالكهـا ( المسـؤول أما الفرض الثاني فیتمثل بكـون سـائق المركبـة
یقودهـا مـن أضـرار فـي ظـل فهل هناك مجال لقیـام مسـؤولیّة السـائق المدنیـة عمّـا یلحـق المركبـة التـي 

ــة فــي ظــل النصــوص اهــذا الفــرض لناظمــة لتــأمین ؟ وهــل أنّ مثــل هــذه الأضــرار محــل تغطیــة تأمینیّ
تنفیذیـة لنظـام المـرور شـركات التـّأمین بتغطیـة مـن اللائحـة ال 8/15؟ ألزمت المـادة المركبات الإلزامي

كامل المسؤولیّة المدنیة الناجمة عن الحادث المروري مـا عـدا حالـة عـدم حصـول السـائق علـى وثیقـة 
تأمینیّــة، وحالــة عــدم حصــوله علــى رخصــة قیــادة، الأمــر الــذي یقودنــا للقــول بإمكانیــة شــمول أضــرار 

 8/11دأ، لكننـا ورغـم ذلـك لـن نغفـل  مـا نصّـت علیـه المـادة المركبة بالتغطیة التأمینیّـة مـن حیـث المبـ
لا یجــوز تســجیل أيّ مركبــةٍ أو تجدیــد رخصــة لنظــام المــرور والتــي جــاء فیهــا: " مــن اللائحــة التنفیذیــة

 ". ل من قبل شركات التأمین المعتمدةسیرها ما لم یكن مؤمن علیها ضد الغیر على الأق

بأنّه ضدّ الغیر، وتعبیر الغیر كان في النص نسبة للمؤمّن فهذا النص یعرّف التّأمین الإلزامي 
له، لأنه هو الملزم قانوناً باكتتاب هذا العقد على مركبته بما یعني ذلك أن موضوع التّأمین الإلزامي 

 متعلق بمن كان غیراّ عن المؤمّن له. 

المسألة ؟ یلاحظ في  یلزمنا التساؤل عن الحكم المرجّح لهذه نإزاء هاتین الإشارتین التشریعیتی
) قد تولّى تنظیم نطاق هذا التأمین بالتحدید، بما یعني أنه خاص إزاء 15هذا الصدد أن نص الفقرة (

)، والتي تمثل العام في هذا الصدد، والخاص یقدم على العام هذا من جهة، ومن 11نص الفقرة (
حق مقدّم على السابق في حال )، واللا11) لاحق على نص الفقرة (15جهة أخرى فإنّ نص الفقرة (

التعارض، ثم إن اصطلاح ضدّ الغیر یمكن صرفه إلى معنى الغیر عن المسؤولیّة المتحققة ولیس 
الغیر عن المؤمّن له، وإلا لو كان المقصود الغیر عن المؤمّن له كشخص، فما وجه تغطیة مسؤولیّة 

 ؟.السائق في حال كان مجازا للقیادة
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أنّ نطــاق التــّأمین الإلزامـي مــن حیــث النصـوص الناظمــة یشــمل أضــرار  وعلـى ذلــك فــإّني أعتقـد
المركبــة فــي حــال تســـبب فیهــا غیــر مالكهـــا، وأن الــنص علــى اســتثنائها فـــي الوثیقــة الموحّــدة یخـــالف 
النصوص القانونیة الآمرة، ولو أنـي أجـد فـي الوقـت ذاتـه أن توسـیع التـّأمین الإلزامـي لیصـل إلـى هـذا 

ــاً  النحــو غیــر مبــرر، ور  ــأمین إلزامی بمــا یــؤدي إلــى نتــائج غیــر التــي یســعى إلیهــا المــنظّم مــن إقــرار التّ
ابتداءً؛ إذ ربمـا یـؤدي إلـى تهـاون السـائقین فـي القیـادة وعـدم اتخـاذ الاحتیاطـات اللازمـة اعتمـادا علـى 

 أن ما یحدث من أضرار للمركبة سیكون محل تغطیة تأمینیّة. 

ق تمامــاً علــى الأضــرار الواقعــة علــى الأمــوال المملوكــة ومــا ینطبــق علــى أضــرار المركبــة ینطبــ
للمؤمّن له وللسـائق فـي حـال تضـررت جـرّاء الحـادث المـروري، وذات الأحكـام تنطبـق علـى الأضـرار 

 له والسائق وفق ما تقدّم تفصیله. الجسدیة التي تصیب المؤمّن

 أقارب المؤمّن له والسائق :الفرع الثاني

/ب 1قارب كـل مـن المـؤمّن لـه والسـائق مـن التغطیـة التأمینیّـة البنـد نص على استبعاد استفادة أ
لــن تكــون حیــث جــاء منهــا بهــذا الخصــوص مــا یلــي: "مــن اســتثناءات التغطیــة فــي الوثیقــة الموحّــدة، 

.أ....... ب: لأفـــراد عائلـــة كـــل مـــن المـــؤمّن لـــه 1الشـــركة مســـئولةً عـــن الوفـــاة أو الإصـــابة الجســـدیة 
إلا )، وهذا البند لا یشمل على أیة حال من الأقارب والأولادوالزوجة والوالدین والسائق المجاز (الزوج 

: الوالدین والمقصود بذلك أب الشخص وأمه، ولا ینبغي التوسع في تفسیر الفئات المذكورة تحدیداّ وهم
فیـه ولا  هذا الاستثناء لیشمل باقي الأصول كالجد مثلاً، لأننا في إطـار اسـتثناء، والاسـتثناء لا یتوسّـع

 .(Mansour, 2003)یقاس علیه

والفئة الثانیة المستبعدة من التغطیـة فـي هـذا الإطـار: الـزوج أو الزوجـة، والـزوج یكـون فـي حـال 
كانت مالكة المركبة الزوجة، وتكون الزوجة مستثناة في حال كان مالك المركبة أو سائقها هو الزوج، 

ـــادة فـــي الم ـــا كانـــت المـــرأة ممنوعـــة مـــن القی أن یكـــون الفـــرض زوج ســـائقة ملكـــة فإنّـــه لا یتصـــوّر ولمّ
 .المركبة

والأوّلاد وفـق هـذا الاصـطلاح یشـملون   ،والفئة الثالثة المستبعدة في إطـار هـذا البنـد هـي الأوّلاد
الفئــة أبنــاء المــؤمّن لــه أو الســائق الــذكور مــنهم والإنــاث علــى حــد ســواء، ولكــن هــل یــدخل فــي هــذه 

؟ إن ورود هــذا الاصــطلاح فــي إطــار بنــد یمثــل اســتثناء مــن أصــل عــام الأحفــاد وبــاقي الفــروع مــثلا
یدفعنا لعدم التوسع في تفسیره أو القیاس علیه، وعلى ذلـك فینصـرف اصـطلاح الأوّلاد الـوارد فـي هـذا 
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مـن البند إلى أبناء الشخص من الدرجـة الأوّلـى فقـط ،ولا یهـم بعـد ذلـك أكـانوا صـغاراً أم كبـاراً معـالین 
 .له أو غیر معالین قبل المؤمّن

ــأمین مــن تواطــؤ المــؤمّن لــه  ولعــلّ الســبب فــي إیــراد هكــذا اســتثناء یرجــع إلــى خشــیة شــركات التّ
كات والسائق في افتعال حوادث وهمیة، وافتعـال إصـابة أقاربـه بغیـة الحصـول علـى تعـویض مـن الشـر 

 .بهدف جرّ مغنم علیه بالنتیجة

التغطیـات التأمینیّـة محـل نقـد بعـض الفقـه فـي ظـل  ولقد كان استبعاد الأقارب من الاسـتفادة مـن
یتحملـوا مـا أصـابهم التشریعات التي كانت تأخذ بـذلك؛ وذلـك أنهـم سـیكونون فـي غایـة الحـرج فإمـا أن 

وإما أن یقاضوا المسؤول عن الحادث مطالبین بالتعویض، وهو قـریبهم، ویمـنعهم  ،من ضرر مكرهین
 .  (Najidah, 1983)لا یخفى ما بهم من عنتمن ذلك مانع أدبي، وفي كلتا الحالتین 

ولقد جاء استثناء هـذه الفئـات بخصـوص ضـرر محـدد ألا وهـو الوفـاة والإصـابة الجسـدیة، وهـذا 
یعنـــي بمفهـــوم المخالفـــة أن الأضـــرار المادیـــة التـــي تلحـــق ممتلكـــات هـــؤلاء لیســـت محـــل اســـتثناء مـــن 

المادي الواقـع علـى الممتلكـات غیـر مبـرر؛ والضرر  يالتغطیة، ولعلّ هذا التمییز بین الضرر الجسد
 إذ تتوافر لكلیهما الذرائع التي تتذرع فیها شركات التّأمین في فرض هذا الاستبعاد.

وعلـى أیّــة حــال فـإنّ مــا ینبغــي بحثـه فــي هــذا الصــدد هـو مــدى قانونیــة هـذا الاســتثناء فــي ضــوء 
 ؟نونیة الناظمة لنطاق هذه التغطیةالنصوص القا

الشخص المدنیة تقوم فـي حـال الإضـرار بأبنائـه، حتـى ولـو كـانوا  داءً أن مسؤولیّةمن المؤكد ابت
صــغاراً یعــیلهم، والأمــر كــذلك بشــأن الوالــدین والزوجــة أو الــزوج، ومــا دامــت المســؤولیّة تقــوم فــي هــذه 
الحالــة فإنّهــا تصــلح أن تكــون محــلاً للتغطیــة فــي هــذا النــوع مــن التــّأمین مــن حیــث المبــدأ، وبإخضــاع 

م هــذا الاســتثناء لحكــم القاعــدة العامــة المســتنبطة مــن مجمــل النصــوص الناظمــة لهــذا النــوع مــن حكــ
التـّأمین یتبـین لنـا أن كامـل المســؤولیّة المدنیـة الناجمـة عـن الحـادث المــروري سـتكون محـل تغطیـة مــا 

تسـاعها خلا عدم وجود وثیقة تأمین أوعدم وجود رخصـة قیـادة مناسـبة، وهـذه القاعـدة فـي عمومیتهـا وا
 تنبئنا أن استثناءً كهذا یخالف النص القانوني الآمر مما یجعله باطلاً. 

 عمال المؤمّن له أو السائق: الفرع الثالث
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ورد الــنص علــى اســتثناء عمّــال المــؤمّن لــه أو الســائق مــن الاســتفادة مــن التغطیــة التأمینیّــة فــي 
ـــد  لـــن تكـــون الشـــركة مســـؤولة لآتي: "یقـــة الموحـــدة حیـــث جـــاء الـــنص كـــا/أ مـــن اســـتثناءات الوث1البن

الإصـابة  .أ: لأي شخص یعمل لدى المؤمّن له أو السائق المجاز إذا وقعت تلـك الوفـاة أو1عن.....
 .أثناء العمل أو بسببه"

ــه: " 2005ة ولقــد تولّــت المــادة الثانیــة مــن نظــام العمــل الســعودي لســن كــل م تعریــف العامــل بأنّ
ولــو كــان بعیــداً عــن تحــت إدارتــه أو إشــرافه بمقابــل، شــخص طبیعــي یعمــل لمصــلحة صــاحب عمــل و 

 ".نظارته

ویفترض بند الاستثناء سالف الإشارة له أن صـاحب العمـل فـي هـذه الحالـة المـؤمّن لـه نفسـه أو 
سائق المركبة المسؤول عن الحادث، وحتى یكتمل البنیان القانوني لهذا الاسـتثناء وفـق مـا ورد الـنص 

المســبب للإصــابة أثنــاء العمــل أو بســببه؛ بمعنــى أن الانتقــال بالمركبــة  علیــه فــلا بــد أن یقــع الحــادث
یدخل ضمن العمل المكلـّف بـه العامـل مـن قبـل صـاحب العمـل، أو أن هـذا الانتقـال كـان بسـبب ذاك 

 .كالانتقال إلى مكان العمل مثلاً  العمل،

ــة حــال فــإن كــان الحــادث أثنــاء العمــل أو بســببه فهــذا یعنــي أن العامــل إذ ذاك یخضــع  علــى أیّ
لإدارة صــاحب العمــل و إشــرافه، ومـــن المؤكــد أنــه فـــي هــذه الحالــة تعتبــر الإصـــابة مــن جانــب آخـــر 
"إصابة عمالیة" تستحق تعویضـاً بمقتضـى نظـام العمـل ونظـام التّأمینـات الاجتماعیـة، لـذلك وفـي ظـل 

قد أرادت أن تنـأى معرفة شركة التّأمین بأنّ إصابةً كهذه ستكون محل تعویض بموجب تلك الأنظمة ف
 .مسؤولیّة كهذه بنفسها عن

: تعـویض بموجـب نظـام ل لا یسـتطیع أن یجمـع بـین تعویضـینوعلى أیّة حال أیضاً  فـإنّ العامـ
التّأمینات الاجتماعیة، وتعویض آخر من شركة التّأمین تأسیساً علـى أن لكـلا المبلغـین تتـوافر الصـفة 

 .(Alsabagh, 1983 & Khalil, 2003)التعویضیة

ولقد جاء هذا النص مقتصراً على اسـتثناء الوفـاة والإصـابة الجسـدیة مـن التغطیـة التأمینیّـة، بمـا 
یقـــة معنـــاه أن الأضـــرار الواقعـــة علـــى ممتلكـــات العامـــل جـــرّاء الحـــادث المـــروري ســـتظل بموجـــب الوث

 .الموحّدة محل تغطیة تأمینیّة
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الـة لحكـم النصـوص الناظمـة للتـأمین أما عن مدى قانونیـة اسـتثناءٍ كهـذا فإنـه بإخضـاع هـذه الح
الإلزامـي یتبـین لنـا بوضـوح عـدم قانونیـة هــذا الاسـتثناء علـى اعتبـار أن كامـل مسـؤولیّة المـؤمّن لــه أو 

یـة تأمینیّـة السائق في حال كانا حاصـلین علـى رخـص قیـادة ویمتلكـان وثیقـة تـأمین سـتكون محـل تغط
 .بموجب النصوص الآمرة

 

 ستثناءات الموضوعیّة في الوثیقة الموحدةتقییم الاالمبحث الثالث: 

ة من الضرر بغـض : استبعاد تغطیة أنواع محددثناءات الموضوعیّة في هذا المقامنقصد بالاست
النظــر عــن شــخص المضــرور، والاســتثناءات الموضــوعیّة هــذه متعــددة فــي الوثیقــة الموحّــدة، بعضــها 
یرجــع لفعــل وحــال الســائق المســئول عــن الضــرر، وبعضــها الآخــر اســتثناء موضــوعي لكنــه لا یتعلــق 

 .الهبفعل السائق أو ح

لاسـتثناءات المتعلقـة بحـال السـائق وعلى ذلك سنقسّم هـذا المبحـث لمطلبـین، نعـالج فـي الأوّل: ا
عــل الســائق، وذلــك علــى النحــو وفعلــه، ونعــالج فــي الثــاني: الاســتثناءات الموضــوعة غیــر المتعلقــة بف

 :الآتي

 الاستثناءات الموضوعیّة المتعلقة بحال السائق وفعله: المطلب الأوّل 

لقـة بحالـة السـائق ونتنـاول سنقسم هذا المطلب لثلاثة فـروع، نتنـاول فـي الأوّل الاسـتثناءات المتع
ـــث نتنـــاول الاســـتثناء  ـــة، وفـــي الثال ـــة بطبیعـــة ومكـــان اســـتعمال المركب ـــاني الاســـتثناءات المتعلق فـــي الث

 :ع المضرور، وذلك على النحو الآتيالمتعلق بتصالح السائق م

 الاستثناءات المتعلقة بحالة السائق: الفرع الأوّل 

التأمینیّة المندرجة تحت هذا العنوان حالة ما إذا كـان  أول الاستثناءات الموضوعیّة من التغطیة
الســـــــائق أثنـــــــاء الحـــــــادث واقعـــــــاً تحـــــــت تـــــــأثیر مســـــــكرٍ أو عقـــــــارٍ طبـــــــيٍّ لا یســـــــمح بتناولـــــــه أثنـــــــاء 

، ولعـلّ العبـرة فـي اسـتثناء هكـذا  (Exceptions to the Standard Document, ND)القیـادة
ید نسبة احتمـال تحقـق الخطـر علـى نحـو متمیـزٍ عمّـا حالة ترجع إلى أنّه في ظل حالة السائق هذه تز 
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ــــة فــــي  ــــد المركب ــــى كفــــاءة قائ ــــأثیر عل ــــك المــــواد مــــن ت ــــة؛ لمــــا تســــببه تل ــــي حالتــــه الطبیعی ــــو كــــان ف ل
     .(Abdel Baqi, 1979)قیادته

ویــرى بعــض الفقــه تعلیقــاً علــى حالــةٍ مشــابهةٍ أنّ العبــرة فــي قیــام هــذه الحالــة المســتثناة لــیس فــي 
كر بحدّ ذاته، وإنّمـا فـي تغیّـر الحالـة الطبیعیـة للشـخص، وبالنتیجـة فإنّـه إن لـم یـؤثر تنـاول تناول المس

 ,Rushdie)المسكر على السائق واحتفظ بعده بحالته الطبیعیة فلا مجال لقیـام هـذه الحالـة المسـتثناة

1997). 

لســكر وبــین ویــرى بعــض الفقــه وبحــق كــذلك، ألا ضــرورة لتــوافر علاقــة الســببیة بــین قیــام حالــة ا
الحادث المـروري، إذ یكتفـي بثبـوت قیـام حالـة السـكر بشـكل یـؤدي إلـى قیـادة المركبـة علـى نحـوٍ غیـر 

وتــدور الحالــة الثانیــة المندرجــة تحــت هــذا  Bayeh, 1988)-(Alمــألوفٍ لقیــام حالــة الاســتثناء هــذه،
ادة مـن یقـلّ عمـره عـن العنوان من الحالات المسـتثناة حـول اسـتبعاد تغطیـة المسـؤولیّة الناجمـة عـن قیـ

 ,Exceptions to the Standard Document)إحدى وعشـرین سـنة مـا لـم یتفـق علـى غیـر ذلـك

ND) .    

مــا لـم یـنص علـى خــلاف ذلـك "  ینبئنـا بإمكانیــة ر الوثیقـة الموحّــدة فـي هـذا الصـدد: "ولعـلّ تعبیـ
هـــو أمـــر یفـــتح المجـــال اتفـــاق الطـــرفین علـــى خـــلاف مـــا ورد فـــي الوثیقـــة الموحّـــدة فـــي هـــذا الصـــدد، و 

للشركات للخروج عما ورد في الوثیقة الموحّدة باعتبارها وثیقة نموذجیة لهذا النوع من التأمین، وأعتقد 
أنّ اســتثناءً كهــذا یفتقــر للتبریــر المنطقــي؛ فالشــخص الطبیعــي تكتمــل أهلیّتــه بتمــام ثمــاني عشــر ســنة، 

قانونیــة، أفیحــرم مــن قیــادة المركبــة وهــي عمــل وهــو إذ ذاك یصــبح قــادراً علــى إبــرام كافــة التصــرفات ال
) منــه قــد ســمح بــأنّ 36ثــم إنّ نظــام المــرور فــي المــادة ( رقــى لمســتوى التصــرف القــانوني؟!مــادي لا ی

، فكیـف یسـتقیم هـذا الأمـر واسـتبعاد تغطیـة مـره علـى رخصـة قیـادةعیحصل من أتمّ الثامنة عشر من 
 كبة ؟.المسؤولیّة المدنیة  الناجمة عن قیادة المر 

مـن التغطیــة یجـدر بنـا التسـاؤل عـن مـدى قانونیــةٍ  نوتعقیبـاً علـى الحـالتین السـابقتین المسـتثنیتی 
لقـد ثبـت لنـا مـن خـلال إیرادهما في ضوء النصوص القانونیة الناظمة للتأمین الإلزامي فـي المملكـة ؟ 

لمــروري محــل تغطیــة تحلیــل هــذه النصــوص آنفــا أنّ كامــل المســؤولیّة المدنیــة الناجمــة عــن الحــادث ا
تأمینیّة ما خلا عدم امتلاك وثیقة تأمین ابتداءً، وعدم الحصول على رخصة قیادة، أمّا ما عداها فإنّه 
ـــم تكـــن هـــذه الحـــالات ضـــمن هـــذین القیـــدین فـــإنّ  ـــة دون أيّ قیـــد، ولمـــا ل ســـیكون محـــل تغطیـــة تأمینیّ
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نطاق هذه التغطیـة ومـن المؤكـد أنّ مخالفـة استثناءها من التغطیة التأمینیّة یخالف نصاً آمراً متعلقاً  ب
النص الآمـر مـن شـأنها بطـلان البنـد المخـالف بطلانـاً مطلقـاً، وبالتـالي حلـول حكـم الـنص محـلّ حكـم 

ركة سـتكون ملزمـةً البند، وعلى ذلك فإن حصل حادثٌ وتحقق فیه أيٌّ من الحالتین السابقتین فـإنّ الشـ
 .بالدفع للمضرور

ه فـي هــذا الإطـار أنّ الوثیقــة الموحّـدة قــد نصّـت علــى هـذین الاســتثنائین وممـا یجــدر الإشـارة إلیــ
لــن عبــارةٌ قاطعــة الدلالــة تقــول: " ءنصــاً صــریحاً لا لــبس فیــه ولا غمــوض، وتصــدرت حــالات الاســتثنا

تكون الشركة مسوؤلة عمّا یلي..."، ومن بعد هـذه الصـراحة جـاء البنـد الرابـع عشـر فـي الوثیقـة لیعـدد 
النقطــة (و) مــن هــذا البنــد مــا  یمكــن للشــركة فیهــا الرجــوع علــى المــؤمّن لــه؛ إذ ورد فــي الحــالات التــي

إذا ثبت أن الحادث قد وقع بسبب تعاطي سائق المركبة سواءً المؤمّن له أو أي شخص یقودها یلي: "
ل "، ویلاحــظ أنّ هــذا الــنص لــم یــذكر العقــاقیر الطبیــة، فهــالمخــدرات أو المشــروبات الكحولیــة بموافقتــه

ـــاول المســـكرات والمخـــدرات مـــدعاةٌ  ـــاول العقـــاقیر الطبیـــة مـــدعاةٌ لعـــدم التغطیـــة فـــي حـــین أنّ تن أنّ تن
ــدفع للمضــرور؟ إن ذلــك مــن تناقضــات الوثیقــة الموحّــدة التــي تثیــر اللــبس  للرجــوع، بمــا یعنــي ذلــك ال

 والغموض.

حالـة السـائق فهـي مـا أما الحالة الثالثة من حالات الاستثناء المندرجة ضمن الحالات المتعلقة ب
من هذه الاستثناءات، وهي تتعلق عموماً بحالة عـدم حصـول قائـد  3نصّت علیه الفقرة (ح) من البند 

المركبــة علــى رخصــة قیــادة تناســب المركبــة، وعلّــة الاســتثناء فــي هــذه الحالــة تكمــن فــي أن الحصــول 
كبـة، الأمـر الـذي یقلـل مـن فـرص على رخصـة قیـادة للمركبـة قرینـة علـى الكفـاءة والملائمـة لقیـادة المر 

حــدوث الخطــر المــؤمّن منــه؛ ذلــك أن الحصــول علــى رخصــة القیــادة إنّمــا یتطلــب شــروطاً وإجــراءات 
 .(Wasef, 1963)واختبارات، لیس من شأن غیر الكفؤ اجتیازها

وعــن مــدى قانونیــة هــذا الاســتثناء مــن عدمــه، فإنّــه وبــالرجوع للنصــوص الناظمــة لهــذا النــوع مــن 
ن یتبــین لنــا أنّ هــذا الاســتثناء تتحقــق فیــه كافّــة شــروط الصــحة القانونیــة؛ ذلــك أنّ قاعــدة تغطیــة التــّأمی

: أن یكــون قائــد مــروري قــد ورد علیهــا قیــدان أحــدهماكامــل المســؤولیّة المدنیــة الناجمــة عــن الحــادث ال
 .بة حاصلاً على رخصة قیادة مناسبةالمرك
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ســه فــي الــنص القــانوني الصــریح مــن جهــة، ومــن ورغــم أن هــذا الاســتثناء مــن التغطیــة یجــد أسا
جهــة أخــرى فــي البنــد الاتفــاقي الواضــح والصــحیح  والقاضــي بالاســتثناء مــن التغطیــة، إلا أن الوثیقــة 
الموحدة عـادت واشـترطت للشـركة حـق الرجـوع علـى المـؤمّن لـه فـي حـال ثبـت أن السـائق غیـر حـائز 

 .)من الوثیقة14د)من البند (فقرة (على رخصة قیادة لنوع المركبة، وذلك في ال

وممّا یلاحظ في هذا الصدد أنّ شرط الرجوع هذا قد ذكر عدم حیـازة السـائق علـى رخصـة لنـوع 
حصــول علــى رخصــة المركبــة، فــي حــین ورد الــنص فــي بنــد الاســتثناء علــى نقطتــین؛ أولهمــا  عــدم ال

لحصــول علــى الرخصــة : عــدم الحصــول علــى رخصــة لنــوع المركبــة، فهــل أن عــدم اابتــداءً، وثانیهمــا
 ابتداءً یستأهل عدم التغطیة بخلاف عدم الحصول على رخصة لنوع المركبة.

إنّ هـــذا الخلـــط غیـــر المبـــرر قـــد جـــاء بســـبب تناقضـــات الوثیقـــة الموحّـــدة الواضـــحة؛ ولا أجـــده  
مقصــوداً بحــد ذاتــه، فــنحن فــي هــذه الحالــة أمــام نــصٍ قــانونيٍّ یجیــز الحرمــان مــن التغطیــة، وأمــام بنــدٍ 
اتفاقيٍّ صریحٍ بالحرمان من هذه التغطیة، وأمام بندٍ اتفاقيٍّ آخر یقضي بحق الشركة في الرجوع علـى 
المؤمّن له بعد دفع المبلغ للمضرور في حال كان السائق غیر حائز علـى رخصـة لنـوع المركبـة، مـع 

 .عدم الحصول على الرخصة ابتداءً  إغفال ذكر

 ة بطبیعته ومكان استعمال المركبةالاستثناءات المتعلّق: الفرع الثاني

/أ مـن اسـتثناءات 3نـد یستثنى من التغطیة التأمینیّة وفق ما نصّت علیه الوثیقة الموحدة  في الب
: المســؤولیّة المدنیــة الناتجــة عــن الحــادث المــروري متــى مــا حصــل الحــادث خــارج حــدود هــذه الوثیقــة

: النطــاق الجغرافــي الوثیقــة قــد نــصّ علــى أنقــة، وجــدول المنطقــة الجغرافیــة المحــددة فــي جــدول الوثی
للتغطیة هو إقلیم المملكـة العربیـة السـعودیة، ونفهـم مـن ذلـك أن أیـة مسـؤولیّة مدنیـة تـنجم عـن حـادث 

 .كون مشمولاً بالتغطیة التأمینیّةنتیجة استعمال المركبة خارج إقلیم المملكة العربیة السعودیة فإنّه لن ی

/ج 8لهذا الاستثناء فإنّ علینا الوقوف على ما نصّت علیه المادة وفي صدد التقییم القانوني 
یلزم كل قائد مركبة یحمل رخصة قیادة ساریة المفعول ویقود نظام المرور، والتي جاء فیها: " من

 .بالتّأمین وفق ما تحدده اللائحة" سیارته داخل المملكة 

الإلـزام القـانوني باكتتـاب هـذا العقـد، فهذا النص لا یتعلق بنطاق هذا التّأمین ولكنه یتحـدث عـن 
بمعنى نطـاق الإلـزام ولـیس بنطـاق التغطیـة، وبالتـالي فلـیس مـن مجـال لإعمـال هـذا الـنص فـي مجـال 
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نطـــاق التغطیـــة، ولكـــن یمكـــن القـــول مـــن جانـــب آخـــر أن هـــذا الـــنص قـــد ورد فـــي النظـــام ولـــیس فـــي 
ع مـن التـّأمین، ویحیـل إلیهـا فـي الـنص اللائحة، وهو إذ ذاك یرسم للائحة الخطوط العریضة لهذا النو 

ذلــك أن ذاتــه النســج علــى منــوال هــذه الخطــوط، وهــذا التفســیر الأخیــر هــو الــذي نرجحــه، بمــا یعنــي 
 .اشتراطاً كهذا یقع صحیحاً 

وممّا ورد من استثناءات متعلقة بمكان وقوع الحادث ما نصّت علیه الفقرة (ط) من البند الثالـث 
موحــدة، والمتعلقــة باســتعمال المركبــة ضــمن تلــك المنــاطق مــن المطــارات أو مــن اســتثناءات الوثیقــة ال

الموانئ البحریة التي لا یسمح عادة للعامـة بـدخولها، ولعـلّ اسـتثناء هـذه الحالـة یرجـع لكـون مثـل هـذه 
المناطق غیر مجهّزة بطرق صالحة لقیادة المركبات، بالإضافة إلى احتمالیة عالیة فـي تحقـق الخطـر 

 لمناطق دائبة حركة النقل سواءً الجوي أو البحري. كون هذه ا

وعلــى أیّــة حــال فــإنّي أجــد أن اســتثناءً كهــذا یفتقــر للســند المنطقــي؛  فالمركبــات بالنتیجــة وســیلة 
وصول ونقل داخل هذه الأمـاكن لاتسـاع مسـاحات بعضـها إذ یصـعب التنقـل فـي أرجـاء هـذه الأمـاكن 

حتمالیــة تحقــق الخطــر مبــرراً لهــذا الاســتبعاد مــن شــأنه أن علــى الأرجــل مــثلاً، ومــن ثــم فجعــل زیــادة ا
یفـرّغ عقـد تــأمین المسـؤولیّة مـن مضــمونه؛ فعنـدما یجـد المــؤمّن أن نسـبة تحقـق خطــر مـا عالیـة فیقــوم 

لـزام القـانوني باكتتـاب التـي بـررت إقـرار الإ تباستبعاده فإن ذلك أمر لا یتوافق مع الغایات والمقتضیا
 .هذا العقد

/ب 3مما ورد استثناؤه مـن التغطیـة ممـا ینـدرج تحـت هـذا العنـوان مـا نـص علیـه البنـد  وكذا فإنّ 
من الوثیقـة الموحّـدة، وذلـك فـي حـال مـا اسـتعملت المركبـة علـى وجـه یخـالف قیـود الاسـتعمال المبینـة 

مل یجــب علــى المــؤمّن لــه أن لا یســتعى جــدول الوثیقــة نجــده یــنص علــى: "فــي الجــدول، وبــالرجوع إلــ
 ".إلا للغرض المرخصة له المركبة

وهذا یعني أن قیود الاستعمال المشار لها في هذا المقام تتحدد وفق رخصة سیر هذه المركبة 
 الصادرة عن الجهات الرسمیة المعنیة بتسجیل وترخیص المركبات.

ولعلّ علة الاستثناء في هذه الحالة ترجع إلى أن استعمال المركبـة فـي غیـر الغـرض المرخصـة 
أنه أن یزید احتمال تحقق الخطر، الأمر الذي لـم یضـعه المـؤمّن فـي اعتبـاره علـى ضـوء مـا له من ش
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 ,Rushdie)استوفى من المؤمّن له أقساط التّأمین عن تغطیة الأخطار الناجمة عن استعمال المركبة

1997) . 

/د 3د وكـذا فــإنّ ممــا ورد اســتثناؤه مــن التغطیـة ممــا ینــدرج تحــت هــذا العنـوان مــا نــص علیــه البنــ
 .ارات أو تحمل القدرة أو التفحیطمن الوثیقة الموحدة، وذلك في حال استعمال المركبة في سباق السی

وتفترض هذه الحالة  أنّ المركبة غیر مرخصةٍ لهذه الغایة، وأنها رغم ذلـك اسـتعملت لـذلك ممّـا 
ال المركبـــة الآنـــف أدى إلـــى وقـــوع الحـــادث، والحقیقـــة أن هـــذه الحالـــة لیســـت إلا تغییـــراً لصـــفة اســـتعم

بحثها، وترجع العلة في هـذا الاسـتثناء إلـى أن اسـتعمال مركبـة غیـر مرخصـة لتعلـیم القیـادة فـي تعلـیم 
القیــادة یزیــد احتمــال تحقــق الخطــر؛ ذلــك أن المركبــات المرخصــة لهــذه الغایــة تكــون مجهــزة بمــؤهلات 

لسـیارات المقصـود فـي هـذا المقـام فنیة وشروط سلامة تحقیقا لتلك الغایة، والسؤال هنا هـل أن سـباق ا
ذلك الضرب من الفنون الریاضـیة الخاضـع لقواعـد منظمـة لـه، أم یقصـد بـه مـا یجـري علـى الطرقـات 

 ؟تسابق بین السائقین نالعامة م

) مــن 2المــادة (إنّ اصــطلاح "تفحــیط" الــوارد فــي مــتن هــذا الــنص، والــذي یعنــي وفــق مــا عرفتــه 
رعة كبیـــرة وبشــكل مفـــاجئ أوغیــر منـــتظم بحیــث تحـــدث الإطـــارات الانطـــلاق بســنظــام المـــرور بأنّــه: "

تعراض أو ســد صــوتا عالیــاً مزعجــاً، وأي مــن أنــواع القیــادة بشــكل متهــور وخطــر، لأجــل اللعــب والاســ
 . الطرق وعرقلة السیر"

إن ذكــر هــذا الاصــطلاح فــي إطــار هــذا الاســتثناء یــدلنا أنّ مقصــود الــنص تلــك الســباقات التــي 
 .روب الألعاب الریاضیةع العامة، ولیس فقط كضرب من ضتجري في الشوار 

ـــه الفقـــرة (ى) مـــن البنـــد ( ـــدرج مـــن الاســـتثناءات تحـــت هـــذا العنـــوان مـــا نصّـــت علی ـــا ین ) 3وممّ
 .عملت المركبة أو شغّلت كآلیة عملوالمتعلّق بحالة إذا ما است

لـك اسـتعملت ولم یذكر النص هل المقصود أن المركبة غیر مخصصة لهكذا عمل، لكنها مع ذ
أو شــغّلت كآلیــة عمــل، أم أن المقصــود اســتثناء الأخطــار الناجمــة عــن اســتعمال تلــك المركبــات التــي 

النفایــات  ینطــوي ترخیصــها علــى اســتعمالها كآلیــة عمــل كالمركبــات المخصصــة للجــرف والحفــر ونقــل
 .وتعبید الطرقات وغیرها
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ـــ ة مرخصـــة لهـــذا العمـــل أو غیـــر لعـــلّ المعنـــى المقصـــود یشـــمل الاحتمـــالین ســـواء كانـــت المركب
مرخصـــة، فـــإنّ اســـتعمالها كآلیـــة عمـــل یجعـــل مـــن الحـــوادث الناجمـــة عـــن ذلـــك خـــارج نطـــاق التغطیـــة 

 .أمینیّة وفق ما نصت علیه الوثیقةالت

وممــا یثیــر التســاؤل كــذلك هــل أنّ یشــترط أن یكــون ســبب الحــادث اســتعمال تلــك المركبــة كآلیــة 
؟ أم مجـرد تـوافر ظـرف الاسـتعمال ذاك النحـو سـبب الحـادث سـتعمال علـىعمل؛ بمعنـى أن یكـون الا

اً عــن صــفة اســتعمال المركبــة كآلیــة عمــل كــافٍ لقیــام الحالــة حتــى لــو كــان ســبب الحــادث أمــراً مختلفــ
؟ أعتقد أنّ مقصود البند الاتفاقي یذهب إلى أنّ مجرد توافر ظرف الاستعمال كآلیـة عمـلٍ كـافٍ حینها

بمجـرد ة البند لم تربط الأمر بسبب الحـادث وإنمـا افترضـت قیـام الاسـتثناء لقیام الاستثناء؛ لأنّ صیاغ
 .تحققه

ویبــدو أن العلــة فــي ذلــك ترجــع كــون اســتعمال المركبــة كآلیــة عمــل یزیــد احتمــال تحقــق الخطــر 
المــؤمّن منــه، بالإضــافة إلــى أن قیــام المســؤولیّة فــي هــذه الحالــة یتســع نطاقــه لیشــمل مــا یحــدث أثنــاء 

 .ةادث عمل، وهي مضمونة في غالبها بموجب نظام التّأمینات الاجتماعیالعمل من حو 

وعلـــى أیـــة حـــال فـــإنّ إخضـــاع كافـــة الاســـتثناءات الســـابقة المندرجـــة تحـــت هـــذا العنـــوان _عـــدا 
الاستثناء الأوّل _ لحكم النصوص الناظمة للتأمین الإلزامي یجعلنا نقول بعدم قانونیتها جمیعها؛ ذلك 

ت صریحةً في تحدید مسؤولیّة شركة التـّأمین بكامـل المسـؤولیّة المدنیـة الناجمـة أنّ تلك النصوص كان
عن الحادث المروري، دون أيّ قیدٍ ما خلا عدم وجود وثیقة تأمین وعدم الحصول على رخصة قیـادة 
مناسبة، ولیس أیاً من الحالات السـابقة ممـا ینـدرج تحـت هـذین القیـدین، وبالتـالي فهـي مـن بـاب أولـى 

 ة في نطاق الخطر المغطّى قانوناً. مندرج

ومــن الجــدیر ذكــره فــي هــذا الصــدد أنّ بعــض الحــالات المســتثناة ممــا ســبق تفصــیله ممــا ینــدرج 
تحت هذا العنوان، قد خضعت في الوثیقـة الموحـدة لتنظـیمٍ مـزدوجٍ؛ فهـي بالإضـافة لكونهـا محـل حالـةٍ 

جیز حق المؤمّن في الرجوع على المؤمّن له في مستثناةٍ من التغطیة فقد وردت في إطار بندٍ اتفاقيٍّ ی
لوثیقـة مـن ا 14حال دفع تعویضاً للمضرور، ومن هذه الحالات ما نصّت علیه الفقـرة (ب) مـن البنـد 

استعمال المركبة في غیر الغرض المبـین بوثیقـة التـّأمین، أو قبـول ركـاب أو الموحدة والتي جاء فیها "
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تكــون حمولتهــا غیــر محزومــةٍ بشــكلٍ فنــيٍّ محكــمٍ، أو تجــاوز  وضــع حمولــة أكثــر مــن المقــرر لهــا، أو
 ."العرض والطول والعلو المسموح به حدود

ولئن كانت الحالات المنصوص علیها في هـذا الـنص مندرجـةً أساسـاً ضـمن الحـالات المسـتثناة 
ســـابقاً، بالـــذات فـــي إطـــار اســـتعمال المركبـــة فـــي غیـــر الغـــرض المرخصـــة لـــه فـــإنّ الحـــالات الأخـــرى 
المســتثناه ممــا ســبق تفصــیله ممــا ینــدرج تحــت هــذا العنــوان لــم یــرد إزاءهــا ازدواجٌ فــي التنظــیم كمــا هــو 

 الحال في هذا الفرض.

والــنص ابتــداءً علــى الاســتبعاد مــن التغطیــة ثــم تقریــر حــق الرجــوع للمــؤمّن إزاء ذات الحالــة أمــرٌ 
اقضـین؛ ففـي الاسـتثناء یفتـرض انتفـاء یثیر اللبس ویجعل مسألةً واحـدةً محكومـةٌ بشـرطین اتفـاقیین متن

حــق  التغطیــة ابتــداءً، فــي حــین أنّ الرجــوع یفــرض التــزام المــؤمّن بالــدفع للمضــرور ومــن ثــم یثبــت لــه
 .الرجوع بما دفعه عنه للمضرور

ومـــن المؤكـــد أنّ شـــرط الاســـتثناء وفـــق مـــا ســـبق تفصـــیله یخـــالف نصـــاً آمـــراً ممـــا یجعلـــه بـــاطلاً 
وكأنه غیر موجود لذلك فإنّ شرط الرجوع هو الذي یسـري لأنّـه قـانوني وفـق  والباطل لا یرتب أيّ أثرٍ 

ومع ذلك فالرجوع في الحالات التي استثنیت مـن التغطیـة،  السماح التشریعي بحق المؤمّن في إیراده،
 .م حق المؤمّن فیه بغیر النص علیهثم لم ینص على حق الرجوع فیها لا یفترض ولا یقو 

 ثناء المتعلق بتصالح المؤمّن له مع المضرورالاست: الفرع الثالث

ثیقـة الموحـدة  علـى النحـو الآتـي )مـن اسـتثناءات الو 7جاء النص على هذا الاستثناء فـي البنـد (
أيّ مســؤولیّةٍ تترتــب بموجــب اتفــاق ولــو لــم تكــن لترتــب بدونــه" ولعــل صــیاغة هــذا البنــد ركیكــةٌ فعبــارة "

كــون الصــیاغة علــى النحــو اً للمعنــى، إذ أنّ الأصــح أن ت"ولــو لــم تكــن لترتــب بدونــه" لا تضــیف جدیــد
"، فحظــر تصــالح المــؤمّن لــه مــع المضــرور وعــدم مســؤولیّة شــركة الآتــي: "ولــو كانــت لتترتــب بدونــه

التّــأمین عــن أيّ نتــائج تترتــب علــى هــذا الصــلح  أمــر شــائع فــي وثــائق تــأمین الأضــرار عمومــاً علــى 
 .(Jordanian Civil Law) كذلكالمستوى الدولي وقننته بعض التشریعات 

ویرجـــع ذلـــك لكـــون إقـــرار المـــؤمّن لـــه بمســـؤولیته عـــن الحـــادث المـــروري، واتفاقـــه علـــى تعـــویض 
المضرور من شأنه  في الغالب أن یضرّ شركة التّأمین؛ لأنّها ستضطر لدفع هذا المبلغ وهي تخشى 
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للأمـور، أو لعـدم اكتراثـه بحجـم  إذ ذلك من تواطؤ المؤمّن له مـع المضـرور، أو تسـرّعه وعـدم تقـدیره 
 . (Wasef, 1959)التعویض بوصف شركة التّأمین من سیدفع

ومـــن الجـــدیر ذكـــره فـــي هـــذا الصـــدد أنّ أعمـــال المجاملـــة والعلاقـــات الاجتماعیـــة التـــي تعقــــب  
الحــادث لا تعنــي إقــراراً بالمســؤولیّة، كزیــارة المــریض أو تقــدیم هدیــة، حتــى أنّ مفاوضــات الصــلح لا 

 .(Al-Adwan, 2009)من قبل التصالح مع المضرور طالما لم یبرم الاتفاق تعتبر

ولعـل ممـا یجــدر طرحـه مـن تســاؤل فـي هــذا المقـام هـو إلــى أيّ مـدىً یعتبـر مثــل هـذا الاســتثناء 
صــــحیحاً مــــن الناحیــــة القانونیــــة فــــي ظــــل النصــــوص الناظمــــة لنطــــاق تغطیــــة التــّــأمین الإلزامــــي مــــن 

 ؟.حققة عن الحادثة عن الأضرار المتالمسؤولیّ 

إن القـــول بإمكانیـــة إلـــزام شـــركة التــّـأمین باتفاقـــات المـــؤمّن لـــه مـــع المضـــرور مـــن حیـــث الإقـــرار 
بالمســؤولیّة أو مــن حیــث قیمــة التعــویض المســتحق أمــرٌ یفتقــر للســند القــانوني والمنطقــي، وكــذا فــإنّ 

مـن أضـرار لمجـرد تصـالح مـع  القول بحرمان المؤمّن له من التغطیة لما خلّفـه قیـام مسـؤولیته المدنیـة
المضرور أمرٌ هو الآخر یفتقر للسند القانوني والمنطقي كذلك، ولا تدعمه النصوص الناظمة للتأمین 

 الإلزامي القاضیة بالتزام الشركة بتعویض كامل مسؤولیّة المؤمّن له.

فــي نفــس إنّ حــلّ هــذا الإشــكال باعتقــادي یكمــن فــي عــدم إلــزام شــركة باتفاقــات المــؤمّن لــه، و  
الوقــت إلزامهــا بأیّــة مســؤولیّةٍ ثابتــةٍ قضــائیاً بنــاءً علــى تقــدیرٍ قضــائيٍّ للتعــویض المســتحق، ولــیس بنــاء 
على تصالح المؤمّن له مع المضرور، وفي حالة  صدر الحكم القضائي مستنداً للصلح فإنّ من حق 

ور، بمعنــى حصــر مــا هــي شــركة التــّأمین أن تطالــب قضــائیاً  بتحدیــد مســؤولیتها عمّــا ســتدفعه للمضــر 
ملزمــــةٌ بدفعــــه قانونــــاً، وذلــــك عبــــر إعــــادة تقــــدیرٍ عــــادلٍ وفــــق الأســــس العلمیــــة المعتمــــدة لتقــــدیر هــــذا 
التعویض، بحیث إذا قلّ التقدیر العادل عن المتصالح علیه التزمت الشركة بدفع قیمة التقـدیر العـادل 

لتزمـت الشـركة بـدفع المتصـالح علیـه فقـط فقط، لكن إذا زاد التقدیر العادل عن قیمة المتصـالح علیـه ا
 حتى لا یتربّح المؤمن له من هذا العقد، تأسیساً على مبدأ الصفة التعویضیة سالف الإشارة له .

 الاستثناءات الموضوعیّة غیر المتعلقة بفعل السائقالمطلب الثاني: 
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ق وطبیعة استعمال الاستثناءات الموضوعیّة محل الدراسة في هذا المطلب لا تتعلق بفعل السائ
المركبة أو مكان ذاك الاستعمال وإنّما هي ظروفٌ موضوعیّةٌ مستقلةٌ في ذاتهـا مـن شـأن تحققهـا قیـام 

 .فق ما نصّت علیه الوثیقة الموحدةالاستثناء و 

سنقسـم هــذا المطلــب إلــى فـرعین، نعــالج فــي الأوّل الاســتثناءات المتعلقـة بقیــام الســبب  الأجنبــي 
ددة، ونعــالج فــي الثــاني الاســتثناءات المتعلقــة بنــوع المســؤولیّة المتحققــة وطبیعــة وســقف التغطیــة المحــ

 :المضرورة، وذلك على النحو الآتي الأموال

 الاستثناءات المتعلقة بقیام السبب الأجنبي وبسقف التغطیة المحددالفرع الأوّل: 

السبب الأجنبي، ونعالج في  سنقسم هذا الفرع لبندین نعالج في الأوّل الاستثناءات المتعلقة بقیام
 : طیة المحدد وذلك على النحو الآتيالثاني الاستثناء المتعلق بسقف التغ

 : الاستثناءات المتعلقة بالسبب الأجنبيالبند الأوّل

: الحادث الذي یقطع رابطة السببیة بین خطأ قائد سبب الأجنبي في هذا الإطار بأنّهیعرّف ال
 .(Aldinun, 2002)ن استعمالهاالمركبة وبین الضرر الناجم ع

بمعنــى أنّ تــوافر أيّ ســببٍ مــن الأســباب التــي مــن شــأنها انتفــاء مســؤولیّة الشــخص عــن الضــرر 
قـاهرة، وفعـل الغیـر، وفعـل : القـوة الیه السبب الأجنبي، ومن أمثلة ذلـكالذي حصل، وهو ما یطلق عل

 .المضرور

ـــود 5وفـــي هـــذا الشـــأن نـــص البنـــد ( ـــى "اســـتثناءات الوثی)مـــن بن ـــة الموحـــدة عل أيّ مســـؤولیّة أو ق
ةٍ للسـبب مصاریف تنشأ كنتیجة مباشرة أو غیر مباشرة عما یلي ...." وبدأ بعد ذلك بتعـداد أمثلـةٍ كثیـر 

الأعاصــیر، الــزلازل، البــراكین،  ،د، الإضــرابات، الإشــعاعات النوویــةالتمــر  ،الأجنبــي مــن ذلــك: الحــرب
 وم السبب الأجنبي.وغیرها الكثیر، كل هذه الحالات یضمّها مفه

ومن الجدیر ذكره في هذا الصدد أنّ مـن شـأن تـوافر السـبب الأجنبـي فـي هـذه الحـالات انقطـاع 
مسؤولیّة السائق عن الأضرار المتحققة، كما لو دفع إعصـارٌ كبیـرٌ السـیارة نحـو سـیارة أخـرى أو نحـو 

صـل مـن أضـرار، ومـا دام محل تجاري، عند ذاك لا یمكن القول بمسؤولیّة سـائق هـذه السـیارة عمـا ح
لم تثبت مسؤولیّة السائق ابتداءً فمن باب أولى ألا تثبت مسؤولیّة المؤمّن تبعـا لـذلك؛ ذلـك أنّ التـّأمین 
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الــذي  (Wasef, 1959)الإلزامــي علــى المركبــات لــیس إلا نموذجــاً واضــحاً وبــارزاً لتــأمین المســؤولیّة،
 م مسؤولیّة المؤمّن له من حیث المبدأ .یفترض عدم قیام مسؤولیّة المؤمّن إلا في حال قیا

أما عن مدى قانونیّة إیراد هكـذا اسـتثناء فـإنّ علینـا التفریـق فـي هـذا الصـدد بـین حـالین متعلقـین 
بمدى اعتبار السبب الأجنبي سبباً مباشراً للأضرار المتحققة أو غیر مباشـر؛ ذلـك أنّ الـنص ذاتـه قـد 

تیجةٍ مباشرةٍ أو غیر مباشرة " ففي حال كان السبب الأجنبي ذكر " أيّ مسؤولیّة أو مصاریف تنشأ كٍن
الســبب المباشــر فــي قیــام تلــك الأضــرار فهــذا یعنــي بالتأكیــد انقطــاع مســؤولیّة الســائق، وبالتــالي انتفــاء 
مسؤولیّة شركة التّأمین عن أیّة تغطیة تبعا لذلك، وعلـى ذلـك فلـن یكـون لإیـراد هـذا الاسـتثناء أيّ داعٍ 

 سؤولیّة الشركة غیر قائمة ابتداءً في ظل انتفاء مسؤولیّة سائق المركبة .طالما أنّ م

ولكن في حال كانت مساهمة السبب الأجنبي فـي وقـوع الحـادث غیـر مباشـرةٍ أو ثانویـةٍ، بمعنـى 
أنّ فعــل الســائق قـــد شــكّل الســـبب المباشــر لقیـــام تلــك الأضــرار، فعنـــد ذاك سیســأل الســـائق عــن تلـــك 

ــاً للنصــوص الناظمــة الأضــرار قــدر مســاهمت ه فــي حــدوث الضــرر، وبالتــالي ســیكون الاســتثناء مخالف
 .مسؤولیّة السائق في هذه الحالة للتأمین الإلزامي التي تفترض التزام شركة التأمین بتغطیة كامل

الاستثناءات المتعلقة بسقف التغطیة التأمینیّة  البند الثاني:  

ن على تحدید مسؤولیّة المـؤمّن بنطـاق موضـوعي یصح من حیث المبدأ اتفاق طرفي عقد التّأمی
معـــینٍ مـــن الأضـــرار المشـــمولة بالتغطیـــة، طالمـــا لـــم یخـــالف ذلـــك نصـــاً أمـــراً، كمـــا ویصـــح أن تتحـــدد 
مسـؤولیّة شـركة التـّأمین عــن التغطیـة التأمینیّـة بمبلــغٍ معـینٍ بصـفةٍ إجمالیــة أو بخصـوص أيّ نـوعٍ مــن 

عدة أنّ العقد شریعة المتعاقدین، وأنّ مثـل هـذه الاتفاقـات لا أنواع الضرر، وذلك ما یقتضیه تطبیق قا
 ,Dessouki)تخــالف النظــام العــام فــي المجتمــع، شــرط أن تكــون اســتثناءات التغطیــة هــذه محــدودة 

وإذا كان تحدیـد مسـؤولیّة شـركة التـّأمین بسـقفٍ مـاليٍّ محـددٍ یصـح كأصـلٍ عـامٍ فإنّـه لا یصـح  (1995
 آمرٍ ینظم نطاق هذه التغطیة.في ظل وجود نصٍ قانونيٍّ 

تأسیســا علــى ذلـــك فــإلي أيّ مـــدىً یعتبــر صـــحیحاً تحدیــد مســـؤولیّة شــركة التــّـأمین وفــق الوثیقـــة 
الموحدة بمبلغ خمسة ملایـین ریال عـن الوفـاة أو الأضـرار الجسـدیة وبمبلـغ خمسـة ملایـین  أخـرى عـن 

 ؟ ر المادیة الواقعة على الممتلكاتالأضرا
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ـــأمین الإلزامـــي إنّ إخضـــاع تحدیـــد ا لمســـؤولیّة هـــذا لحكـــم النصـــوص الناظمـــة لنطـــاق تغطیـــة التّ
تلــك النصــوص الآمــرة التــي  یخــالف مقتضــى -رغــم ارتفــاع ســقفه -اللمركبــات ینبؤنــا بــأنّ تحدیــداً كهــذ

افترضت التـزام شـركة التـّأمین بتغطیـة كامـل المسـؤولیّة المدنیـة، وهـذا یعنـي انتفـاء أيّ تحدیـدٍ وبالتـالي 
 .التغطیة الكاملة لتلك المسؤولیّةيّ تحدیدٍ في هذا الشأن باطلاً وسریان حكم النص باعتبار أ

 الاستثناءات المتعلقة بنوع المسؤولیّة المتحققة وطبیعة الأموال المضرورةالفرع الثاني: 

ـــة،  ـــة بنـــوع المســـؤولیّة المتحقق ـــدین، نعـــالج فـــي الأوّل الاســـتثناءات المتعلق سنقســـم هـــذا الفـــرع لبن
 :لك على النحو الآتيج في الثاني الاستثناءات المتعلقة بطبیعة الأموال المضرورة، وذونعال

 الاستثناءات المتعلقة بنوع المسؤولیّة المتحققة  :البند الأوّل

ـــواع أبرزهـــاتنقســـم المســـئولیة كاصـــطلا ـــى عـــدة أن ـــانوني إل ـــة والمســـؤولیّة ح ق : المســـؤولیّة الجزائی
لتأدیبیة، ومناط المسؤولیّة الجزائیة مخالفة قاعدة قانونیة جزائیـة ، فـي المدنیة،وهناك كذلك المسئولیة ا

حــین أنّ منــاط المســئولیة التأدیبیــة مخالفــة القواعــد التــي تفرضــها الوظیفــة العامــة، فــي حــین أنّ منــاط 
المســـؤولیّة المدنیـــة إخـــلال الشـــخص بمـــا التـــزم بـــه قبـــل الغیـــر قانونـــاً أو اتفاقـــاً وجزاؤهـــا جبـــر الضـــرر 

یّة المدنیـة تنقسـم لمسـؤولا، وعلى ذلك فإنّ  (Amer, 1979)شئ عبر التعویض المالي في الغالبالنا
 .لیّة عن الفعل الضار وأخرى عقدیة: مسؤو بدورها إلى

نیّـة تعقیباً على ما تقدم إلى أيّ مدىً كانت أنواع المسؤولیّة من حیث المبدأ محلاً للتغطیة التأمی
 ؟.في تأمین المركبات الإلزامي

مـــن بنـــود الاســـتثناءات    )8لقـــد كانـــت المســـؤولیّة الجزائیـــة محـــل اســـتثناء خـــاص فـــي البنـــد رقـــم (
العقوبات المالیة أو الضمانات  أو الكفـالات التـي ، الغراماتي جاء فیها بهذا الخصوص ما یلي "والت

مـــي فـــي قـــد تفـــرض"، واســـتثناءً كهـــذا یتوافـــق تمامـــاً مـــع مقتضـــیات النصـــوص الناظمـــة للتـــأمین الإلزا
المملكـــة؛ ذلـــك أنّ موضـــوع هـــذا التّـــأمین أساســـاً یتعلـــق بالمســـؤولیّة المدنیـــة دون غیرهـــا بصـــریح تلـــك 
النصــوص، إذ لا یمكـــن أن تلـــزم شــركة التــّـأمین بـــدفع الغرامــات المالیـــة المترتبـــة نتیجــة مخالفـــة نظـــام 

حـادث المـروري، إذ أنّ المرور، ولا یمكن كذلك إلزامهـا بقیمـة الكفـالات المترتبـة علـى المسـؤول عـن ال
 .ذلك یخالف الهدف من إقرار هذا التّأمین ابتداءً 
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ویستوي بعد ذلـك أن تكـون المسـؤولیة المدنیـة هـذه ناجمـة عـن فعـلٍ ضـارٍ محـضٍ أو بالاشـتراك 
مــع مســؤولیّةٍ عقدیــةٍ، كمــا هــو الحــال فــي الحــادث المــروري الــذي أصــاب ركــاب المركبــة التــي تــنقلهم 

ابتـداء  عل الضار هناك إخلالٌ عقـديٌّ بواجـب إیصـالهم بسـلامة، باعتبـار ركـوبهمبأجر، فبالإضافة للف
 .جرى بناء على عقد نقل

 الاستثناءات المتعلقة بطبیعة الأموال المضرورة  :البند الثاني

باستقراء الوثیقة الموحدة للتأمین الإلزامي في المملكة نجد طائفةً من استثناءات التغطیة  تتعلـق  
موال المضرورة كضابطٍ موضـوعيٍّ لقیـام هـذا الاسـتثناء، وممـا ینـدرج تحـت هـذا العنـوان مـا بطبیعة الأ

الممتلكـات العائـدة إلـى كـل مـن المـؤمّن لـه ناءات الوثیقة والذي جـاء فیـه: "من استث 2نصّ علیه البند 
 . "شرافه أو هي لدیه برسم الأمانةأو السائق المجاز أو تلك التي في عهدته أو تحت إ

ا بخصــوص أمــوال المــؤمّن لــه أو الســائق فقــد جــرى بحثهــا مســبقاََ◌ عنــد بحــث مــدى اســتفادة أمــ
المـؤمّن لــه والســائق مــن التــّأمین، ویتعلــق بحثنــا فـي هــذا الصــدد بتلــك الأمــوال  المســتثناه مــن التغطیــة 

 الــنص اوالمملوكــة للغیــر لكنهــا فــي یــد المــؤمّن لــه وتحــت حیازتــه، إمــا برســم الودیعــة كمــا عبــر عنهــ
و في عهدته وتحت  إشرافه بمـا یفتـرض ذلـك أنهـا مـن مسـتلزمات عملـه، وهـذا الاسـتثناء أ )،(بالأمانة

یفتـــرض أنّ هـــذه الأمـــوال تضـــررت كلیـــاً أو جزئیـــاً جـــراء الحـــادث المـــروري الـــذي قامـــت علـــى ضـــوءه 
قانونیـة مسؤولیّة السائق أو المؤمّن له عن تلك الأضرار، فإلى أيّ مدىً وفق ما تقتضـیه النصـوص ال

 ؟ع من التّأمین یصح هذا الاستثناءالناظمة لهذا النو 

أعتقد أنّ إخضاع حكم هذا الاستثناء لمقتضیات تلـك النصـوص یـدفعنا للقـول بعـدم قانونیـة هـذا 
الاســـتثناء؛ علـــى اعتبـــار أنّ كامـــل المســـؤولیّة الناجمـــة عـــن الحـــادث المـــروري ســـتكون محـــل تغطیـــة 

امـتلاك وثیقـة تــأمین والحصـول علـى رخصـة قیــادةٍ مناسـبةٍ، وعلـى ذلــك تأمینیّـة، دون أيّ قیـدٍ مـا خــلا 
فما دامت مسؤولیّة السائق عـن هـلاك تلـك الأمـوال قائمـةً بفعـل الحـادث المـروري فهـي مغطـاةٌ تأمینیـاً 

 .به الوثیقة الموحدة في هذا الشأنبمقتضى النصوص القانونیة بغض النظر عمّا جاءت 

 )الــذي جــاء فیــه6مــن اســتثناءات الوثیقــة مــا نــصّ علیــه البنــد ( وممــا ینــدرج تحــت هــذا العنــوان
ــارةٍ أو طریــقٍ أو مــا تحتهــا نتیجــة  اهتــزاز  المركبــة أو وزنهــا أو " الضــرر لأيّ جســرٍ أو میــزانٍ أو عبّ

وزن الحمولــة التــي تنقلهــا أو الوفــاة أو الإصــابة الجســدیة أو الضــرر الــذي یعــود ســببه أو یكــون نــاتج 
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" وبتحلیل هـذا الـنص فإنّـه یلزمنـا التفریـق بعملیات تحمیل أو تفریغ المركبة ى صلةعن الحمولة أو عل
بــین نــوعین مــن الأضــرار، أولهمــا: أضــرار تســببت فیهــا المركبــة نتیجــة حــادث مــروري وفــق المفهــوم 

 .نجمت عن المركبة بغیر حادث مروريالقانوني للحادث المروري، وثانیهما أضرار 

ء فیهــا بهــذا ) مــن نظــام المــرور والتــي جــا2م القــانوني عرّفتــه المــادة (والحــادث المــروري بــالمفهو 
سـتخدام المركبـة كل حادث ینتج عنه أضرارٌ جسمیّةٌ أو مادیـةٌ دون قصـد جـرّاء االخصوص ما یلي: "
"، وهــذا یعنــي بالضــرورة أنّ تلــك الحــوادث الناجمــة عــن المركبــة بغیــر اســتخدامٍ وهــي فــي حالــة حركــة
حركـة لا تعتبـر حـوادث مروریّـة فـي إطـار التـّأمین الإلزامـي؛ لأنّ موضـوع  حالـة مباشرٍ وهي في غیـر

هــذا التّــأمین هــو المســؤولیّة المدنیــة الناجمــة عــن الحــوادث المروریّــة، وبالتــالي فــإنّ الأضــرار الناجمــة 
بغیر حوادث مروریّة لیست محل تغطیـة تأمینیّـة، ومثـال ذلـك لـو سـقط جـزء مـن المركبـة وهـي متوقفـة 

صاب شخصاً بأضرار، وكذا لـو سـقطت الحمولـة مـن سـیارة متوقفـة، ومـن ذلـك أیضـاً انفجـار إطـار وأ
 .ومسیرها بدون قیادة وما إلى ذلك المركبة وهي متوقفة، وانفجار خزان الوقود وانفلات فرامل السیارة

 لــــذلك والحالــــة هــــذه فــــإنّ اســــتثناء الأضــــرار التــــي تصــــیب الطریــــق والعبــــارات والمیــــزان أو تلــــك
الأضــرار الناجمــة عــن تحمیــل أو تفریــغ المركبــة فــي حــال كانــت الســیارة متوقفــة فإنّــه لــن یكــون محــلّ 
ـــأمین الإلزامـــي؛ وذلـــك لعـــدم اكتمـــال  ـــانوني للنصـــوص الناظمـــة للت ـــة وفـــق المقتضـــى الق تغطیـــةٍ تأمینیّ

یّة المؤمّن لـه المفهوم القانوني للحادث المروري كشرط لقیام مسؤولیّة شركة التّأمین عن تغطیة مسؤول
 .المتحققة نتیجة استخدام المركبة والسائق المدنیة

وفــي المقابــل فــإنّ الأضــرار التــي تصــیب الطریــق أو العبــارة أو أیــاً ممــا ورد ذكــره جــرّاء حــادث 
مروري، بمعنى جرّاء استخدامٍ ایجابيٍّ للسیارة وهي إذ ذاك في حالة حركـة فإنّهـا سـتكون محـل تغطیـة 

 الاستثناء من هذا الجانب مخالفاً للنصوص الآمرة التي سبق تفصیلها. تأمینیّة، وسیكون
 

 :لخاتمةا
لقد لازمنا في ثنایا هذا البحث عدّة تساؤلاتٍ حاولنا الإجابة علیها، استنادا لمنهج علمي في 

، ومفاد هذه التساؤلات یتعلق بمدى الانسجام الموضوعي بین بحث یقوم على الاستقراء والتحلیلال
التغطیة التي توفرها الوثیقة الموحدة لتأمین المركبات الإلزامي مع القواعد القانونیة الناظمة نطاق 

نجمل أهمّها في  لهذا الموضوع في ظل النظام السعودي، وقد خلصنا إلى جملة نتائج وتوصیاتٍ 
 :النقاط التالیة
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 :النتائج
ل عـام وبتـأمین المركبـات علـى وجـه یفتقر النظام السعودي عموماً لتشـریعٍ مسـتقلٍ بالتـّأمین بشـك .1

الخصـوص، وجــاءت المعالجــة الموضــوعیّة لتــأمین المركبــات فــي عــدّة نصــوصٍ متفرقــةٍ توزعــت 
على عدّة تشریعاتٍ، ولقد كـان لفقـرتین مهمتـین فـي اللائحـة التنفیذیـة لنظـام المـرور دوراً متقـدماً 

 على حدّ سواءٍ.  في تحدید نطاق التغطیة من حیث الموضوع والأشخاص المستفیدین
ــة وفــق النصــوص القانونیــة الناظمــة لهــذا النــوع مــن التــأمین كامــل  .2 لقــد شــملت  التغطیــة التأمینیّ

المســؤولیّة المدنیــة الناجمــة عــن اســتخدام المركبــات مــا خــلا عــدم حصــول الســائق علــى وثیقــة 
 .وحصوله على رخصة  قیادةٍ مناسبة تأمینیّة

وحـدة الصـادرة عـن مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي وجـدناها وباستقراء وتحلیـل فحـوى الوثیقـة الم .3
تتضــمن اســتثناءات كثیــرةٍ مــن التغطیــة، بعضــها موضــوعيٌّ یتعلــق بأخطــارٍ معینــةٍ بالــذات، كمــا 

المرخصـة لـه،  ضهو الحال في استبعاد الأخطار الناجمة عن اسـتعمال المركبـة فـي غیـر الغـر 
المـوانئ، وكـذا اسـتبعاد بعـض الأخطـار لطبیعتهـا وكذا استعمالها فـي أمـاكن معینـةٍ كالمطـارات و 

كما لو لحقت الأضرار بالطریق أو العبارة وغیرها الكثیر، وبعضها الآخر استبعاد شخصيٍّ من 
مـــا وقـــع الاســـتفادة مـــن التغطیـــة كاســـتبعاد اســـتفادة أقـــارب المـــؤمّن لـــه والســـائق وعمالهمـــا متـــى 

 .الحادث أثناء العمل وبسبه
تفاقیــــة الــــواردة فــــي هــــذه اللائحــــة لحكــــم النصــــوص القانونیــــة الناظمــــة عنــــد إخضــــاع البنــــود الا .4

للموضـــوع وجـــدنا الكثیـــر مـــن هـــذه الاســـتثناءات مفتقـــرةً للســـند القـــانوني؛ حیـــث یخـــالف بعضـــها 
منطوق النصوص الآمرة مما یجعل مصیرها البطلان، فـي حـین أنّ بعـض المسـائل فـي الوثیقـة 

حلّ استثناءٍ واضـحٍ مـن التغطیـة وفـي ذات الوقـت الموحدة خضعت لتنظیم مزدوج حیث كانت م
 كانت محل شرطٍ لرجوع المؤمّن على المؤمن له .

 

 التوصیات
تبــدو الحاجــة واضــحةً فــي المملكــة للخــروج مــن حالــة الإربــاك فــي التعــاطي مــع الشــأن التّــأمیني  -1

عیة؛ إذ نتمنى حسم عموماً، والآتیة من فكرة أنّ التّأمین قد یكون حراماً وفق بعض الفتاوى الشر 
الأمر باتجاه الأخذ بالتّأمین استناداً إلـى كثیـر مـن الفتـاوى الشـرعیة جـدیرة الإحتـرام التـي تجیـزه؛ 

 .                               دیة والاجتماعیة التي تستدعي ذلكاستناداً للضرورات الاقتصا
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ر یبـدو ملحـاً فـي عقـد تـأمین المركبـات؛ لئن كانت الحاجة ملحةً لتنظم عقد التّأمین عموماً فـالأم -2
ضــى فــرض ذلــك أنّ كثیــراً مــن المســائل المهمّــة تركــت دون أيّ تنظــیمٍ قــانونيٍّ وهــذا یخــالف مقت

 .إلزامیة اكتتاب هذا العقد
فــي ظــل المخالفــات القانونیــة الواضــحة فــي الوثیقــة الموحــدة للتــأمین الإلزامــي فــإنّ مــن المطلــوب  -3

ة لتتوافق مع النصـوص القانونیـة الناظمـة للمضـمون العقـدي للتـأمین علـى آنیا تعدیل هذه الوثیق
 .                             ا جرى تفصیله في ثنایا هذا البحثنحو م

لـم یكـن مناسـباً توسـیع مظلـّة التغطیـة التأمینیّــة فـي النصـوص الناظمـة للتـأمین الإلزامـي؛ ذلــك أنّ  -4
لـةً الاسـتثناء مـن التغطیـة، وفـي المقابـل هنـاك حـالاتٍ یشــكل هنـاك حـالاتٍ تسـتدعي منطقیـاً وعدا

استثناؤها إجحافاً وتعسّفاً بحقوق المؤمّن له والمضرور، وفي المقابل فإنّ فتح باب اشـتراط رجـوع 
المؤمّن على المؤمّن له على مصراعیه من شأنه أن یفـرّغ التـّأمین مـن مضـمونه بحیـث لا یـؤدي 

قـراره ابتـداءً، لـذلك فـنحن بحاجـةٍ لضـبطٍ جـديٍّ واضـحٍ للحـالات التـي الوظائف المبتغاة منه ومن إ
 .  تنظیم آثار هذا الرجوعالرجوع و  یمكن فیها
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